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 شكر وتقدير 

الفضل    لأهلعترافاً  اانتهاجاً لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم "

 المعروف بمعروفهم". ولأصحاببفضلهم، 

  الشكر بن أتقدم  أيشرفني    إنهفي إتمام هذا العمل، ف  ىالبعد توفيق الله سبحانه وتع

لقبوله  عبود  عطيوي    استاذي الدكتور ياسر  إلى  العالي  متنان والتقديرالاو  الوافر

على  الإ وأولما    ؛طروحتيأشراف  بها  علي  أسعفني  علمه،   فاض  فضل  من 

 قيمة.وحسن خلقه، وملاحظاته ال

ب أتقدم  القانون  الوافر  والتقدير    الشكركذلك  كلية  عميد  الدكتور  للسيد  الأستاذ 

حمد  أ، وكذلك شكري وتقديري إلى رئيس الفرع الدكتور  عبودضياء عبد الله  

سلمان،   وامتنانيشاكر  بشكري  أتقدم  فاضل  الأساتذتي  أ  إلى  الوافر  مثلما 

التقدير   القانون جامعة  الأساتذة  الاجميع    إلىممزوجة بمعاني  فاضل في كلية 

دراستي سنوات  طوال  العلم  منهم  نهلت  الذين  بالذكر    ،كربلاء  منهم  وأخص 

 مؤيد عبد اللطيف.  مراستاذ الدكتور سالأتاذ الدكتور علي حمزة عسل وسالأ

ً كر  أذن  أكما لا يفوتني   ستاذ الدكتور حيدر  الأ عون  من ساعدني وقدم لي ال  أيضا

التي    الوزان. المكتبات  في  العاملين  لجميع  وامتنان  شكر  وقفة  من  لي  ولابد 

مرحلة الدراسة والكتابة والتي يتقدمها كادر مكتبة كلية القانون    أثناءراجعتها  

 حاطوني من رعاية. ألي من عون و اقدموجامعة كربلاء لما 
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 الخلاصة

ن الدراسات الفلسفية التاريخية التي توضح أتزداد أهمية نظرية البطلان عندما نعلم  

ها السابقة، ولا من الدروس التي قدمها لها  ئ خطاأمن    تفدن الشعوب السابقة لم  ألنا  

 خطاء ذاتها في مجال القانون الدستوري.الا رتكاباد  اونها تعإالتاريخ، بل 

غلب الدساتير لمبدأ أساس ومهم هو مدى اتفاق المبادئ الدستورية أز  اوفضلاً عن تج

تفاقيات التي تعد بمثابة المصادر الاالتي جاءت بها هذه الدساتير مع المبادئ الدولية و

وتج للدساتير،  العرف  اوالرسمية  وتجز  للبلد  والخارجي  السوابق اوالداخلي  ز 

بقاعدة   لنا  ليخرج  جميعها  متناسيها  الدستوري،  القانون  نهجها  التي  الدستورية 

دستورية باطلة ومخالفة، لا تلبي طموح الشعب ولا تناغم الواقع الدستوري، وهنا 

 ، يكون الدستور قد خالف النظام المسلم به للمشروعية الدستورية وخرج عن نطاقها

ً كان  أسواء   وهنا سوف ينتج عنها تبعات يصعب جدا تلافيها كون    خارجياً،  أم  داخليا

قاعدة دستورية، والدستور هو هرم القوانين،    إلىهذه التبعات سوف تكون مستندة  

حاجتنا   تنبعث  من    إلىوهنا  الدستوري  الدوامة  أجالبطلان  هذه  من  التخلص  ل 

 . ليس مستحيلاً  أنه الاصعوبة في تلافيه ن كان البطلان سوف يواجه إالقانونية، و

وتحتوي حالة البطلان في طياتها على درجات ومراتب وتحتوي على صور وأنواع  

جل  أوآثار ومؤثرات تتسلط على القاعدة الدستورية لكي تبزر الحقيقة فيها. وهنا من  

 ل فيها الجزئيات الخاصة اونتن،  ثلاثة فصول  علىحاطة بالموضوع سيقسم البحث  الا

التعريف  فهو عن  ا الثاني  أمل هو مصادر القاعدة الدستورية  والأبه ويكون الفصل  

 خير سيكون بطلان القاعدة الدستورية وآثارها.الأبالبطلان والثالث و
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 المقدمة

تم الخلق والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد  أ لله رب العالمين والصلاة والسلام على    الحمد

 وعلى آل بيته وصحبه المنتجبين. 

ومن  اتفق الفقه بطبيعة الحال على سمو وعلو القانون الدستوري في مختلف المجتمعات،  

يثير أي  حترام في الواقع لا  الا ضرورة احترام الجميع له، وهذا    إلىيدفع    الأمر هذا    ثم

فراد بالشكل الصحيح؛  الاحماية حقوق  بقصد  كانت القواعد وضعت بحرية و   إذامشكلة  

نه سوف يتجه  إموضوعي ف  او حدى قواعده عيب شكلي  إ  و أشاب هذا الدستور    إذاولكن  

 في اتجاه آخر نحو البطلان.

شخص، فيما يخص الدستور، وذلك    او لأي سلطة    اً مرعب   أمراً لى  الاو يعد البطلان للوهلة  

ً   الأمر، وهذا  أثره، وزوال  أمر ي  لكون البطلان بمثابة التهديم لأ يوجد نتيجة عيب    قطعا

الدستورية   القاعدة  ومكان   و أفي  وتوقيته  الخلل  هذا  مكان  النظر عن  بغض  قانون  أي 

 ن البطلان سيحل على القاعدة الدستورية. إارتكابه، بالنتيجة 

  الاً يصلح ح   ، ذلك بأنهيحقق الصالح العام بعينه  أمرقاعدة الدستورية هو  والبطلان في ال

ن التعامل معه في مجال القاعدة الدستورية يحتاج إفراد كلاهما، لهذا فالأيخص السلطات و 

درجة من الوعي والثقافة الدستورية والحذر الشديد لخطورة الموضوع المتعامل معه    إلى

 ه.إصلاح  إلىوالساعي 

 لاً: أهمية البحث او

تنبع أهمية الموضوع من أهمية القاعدة الدستورية التي هي محور وعماد هذا البحث،  

لما لها من أهمية وخطورة   ؛ ت البطلان الواقعة في القاعدة الدستوريةالاوكيفية معالجة ح 

على الواقع الدستوري للدولة بصورة خاصة وجميع القوانين المقرة بموجب هذه القاعدة  

 اطلة بصورة عامة. الب 
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القاعدة الدستورية الباطلة بحجة    إصلاحعدم    إلىن يتم الخضوع والركون  أومن المجازفة  

التخوف من الدخول في مضمار البطلان في المسائل الدستورية كون الدستور هو القانون  

  بعيد  الأمرن هذا  أ  لاإوهذا سوف يزعزع المنظومة القانونية في الدولة،    ،على للدولةالأ

أهمية من أي قانون    وأكبر  أكثرمعالجته يعد    أمرن  إكل البعد عن المنطق والواقع، بل  

 آخر في المنظومة القانونية في حال ما شابها عيب البطلان. 

قواعد دستورية يمكن الركون    لإيجادكما تنبع أهمية الموضوع من استظهار القيمة العلمية  

 دستورية باطلة، وآلية التعامل معها. ليها في حال مواجهة قاعدة إ

همية في طبيعة الجزاء المترتب على البطلان وما يلحقه من آثار قانونية  الأكما تتركز  

كانت سابقة  أ  سواء  ، عمال التي لحقهاالأجراءات و الا على القاعدة الدستورية وعلى جميع  

 لاحقة.  مأ

و  الخطورة  بهذه  موضوع  ي  الأولكن  ً شائك  عد همية  ال  ا تنظيم    ؛ شيءبعض  وجود  لعدم 

 نظمة. الاتشريع محدد في  وأدستوري 

سس في  الأوسعينا لوضع بعض    ،القاعدة الدستورية   إصلاحوالتخوف من الخوض في  

 لاسيما مع ندرة الدراسات في هذا الموضوع.  ،موضوع البطلان الدستوري

 ثانياً: إشكالية البحث 

البطلان،    إلىشكاليات التي تواجه البحث هو طريقة التوصل  الاالمعوقات و   أبرزلعل من  

ومن هي الجهة التي ستقوم    ه،إصلاح وكيفية    والطريقة التي يتم بواسطتها إقرار البطلان،

التي  ، و والتي تمتلك من الجرأة والشجاعة الكافية لتفند قاعدة دستورية  ،المهم   الأمربهذا  

في   االأهي  داخل  السلطات  لجميع  آلية صل مصدر  وكذلك  الدولة،  في  القانوني  لنظام 

الدستورية  القاعدة  في  بالبطلان  للمقصود  دقيق  بشكل  وجوده    ،التحديد  ملامح  وماهي 

 ؟ والدلائل عليه
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القاعدة    إصلاحبراز المعوقات التي تحول دون إتمام عملية  إ؛  الإشكاليات الاخرىمن  و  

الدستورية والوصول   التطورات  مبتعدين عن    وأفضلهاحدثها  أ  إلىالدستورية ومواكبة 

 لة مقاربتها بأهم المستجدات الدستورية. او الجمود والركون في القواعد الدستورية ومح 

  قانوني ينظم موضوع البطلان في الدستور،  أو ذلك عدم وجود تنظيم دستوري    يضاف إلى

والالغاء التعديل  أن  والقول  مشكلة  البطلان  لموضوع  القانوني  التنظيم  غياب   ويعتبر 

مع وجود هذه المشكلة    والتعطيل الفعلي كلها وسائل للإقرار بوجود العيب الدستوري،

ح  وفي  إشكالية  الاواقعياً  يسبب  مما  شائعة  ً عائق  أو ت  البطلان  أ  ا تنظر  التي  الجهة  مام 

ب إصلاح ل  اووتح  تحظ  لم  كونها  دراسات متخصصة الاه. فضلا عن  في  الفقهي  هتمام 

 ً تسليط  دستوريا تتولى  الجوانب  ،  على  يخص    و أجرائية  الاالضوء  فيما  الموضوعية 

 البطلان في القاعدة الدستورية. 

 ً  : منهج البحث ثالثا

مستندة  أمن   كدراسة  واعتماده  دقيق  بشكل  موضوعنا  مناقشة  علمية    إلىجل  مناهج 

 ناإنف  ،كاديمية مناسبة تسعفنا في تفتيت الموضوع واشكالياته وجزئياته أونظريات بحث  

التحليلي  الوصفي  المنهج  نعتمد  الوصف  بأوذلك    ،سوف  تستوجب  الموضوع  ن طبيعة 

الوقت في  والتحليل  تعريفه،    نفسه  الدقيق  على  والوقوف  للبطلان  الدقيق  للتحديد  وذلك 

تحليل النصوص    البحث  ثارته، لذا يتطلبإالجهة التي تمتلك حق  و ثاره  وآ  صورهو   نواعهوأ

ن نعبر فيه عن أهمية موضوع بطلان  أاستنتاج حقيقي يمكن لنا    إلىجل الوصول  أمن  

 القاعدة الدستورية. 

ً   إلىو   2005العراق لسنة    جمهورية  دستور  بين  جانب هذا، نستخدم المنهج المقارن أيضا

ودساتيره السابقة لبيان بعض الجزئيات عند اقتضاء الضرورة ولنماذج متفرقة من بعض  

( منها  المتحدة  الدول  مصر  و   تركياو  المانياو   إيطالياو فرنسا  و   يةيك الأمرالولايات 

 الجزائر( و 
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 ً  : خطة البحث ثالثا

جل إيجاد التصميم السليم أومن    ،ن يظهر الموضوع للمتلقي والقارئ بشكل واضحأجل  لأ

والحفاظ على وحدة الموضوع وعدم تجزئته كونه يحمل تفاصيل كثيرة في جزئياته وما  

من   مع    فضلاً   ،إشكالياتيثيره  بينها  فيما  الموضوع  جزئيات  مقاربة  بنظر  الأعن  خذ 

على    ة ن تكون الخطة مقسمارتأينا أولهذا   ميته والمنهج المعتمد.أهعتبار مسار البحث و الا

ل  والأ   ،في مبحثيندادها  إعصول  أل يكون مصادر القاعدة الدستورية و و الأ   ،ثلاثة فصول

المصادر  يبحث في  ل  والأ  ،مطلبين   هو مقسم علىالقاعدة الدستورية و مصادر  ونبحث فيه  

الدستوريةالأ للقاعدة  في   والثاني  ، صلية  الدستورية،    يبحث  للقاعدة  التبعية  المصادر 

ل  و الأ   وهو مكون من مطلبين،  ،عداد القاعدة الدستوريةإأصول  يدرس  والمبحث الثاني  

خاصاً   ما الثاني فيكونأ  .ستفتاء الدستوريالال  او والثاني يتن   ،يتعلق بالجمعية التأسيسية

بالبطلان    بدراسة فيه  لوالأ  ،مبحثين   علىوينقسم    .الدستوريالتعريف  مفهوم    يبحث 

ل تعريف البطلان الدستوري والمطلب الثاني تمييز  و الأ  ،البطلان الدستوري في مطلبين 

أنواع وصور بطلان القاعدة نبحث فيه  ما المبحث الثاني أ .البطلان الدستوري عن غيره

المطلب    ،الدستورية نتن الاو في  الصورالأل  اول  والثاني  و نواع  والثالث  يكون  الأ،  خير 

و  الدستورية  القاعدة  مبحثين ثارها  آبطلان  القاعدة والأ  ،في  بطلان  معالجة  جهة  ل 

مطلبين    ،الدستورية في  جهة  والأويكون  الثان   ،القانونية  صلاحالا ل  جهة  والمطلب  ي 

بطلان القاعدة    ىثار وعوامل التأثير علآ  فهو عن   ما المبحث الثاني أ  القضائية،  صلاحالا

القاعدة الدستورية عن آل  و الأويكون المطلب  ،  الدستورية الثاني    ،ثار بطلان  والمطلب 

 بطلان القاعدة الدستورية.  لىع  رأثي عوامل الت عن 
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 ل والأ الفصل 

مصادر القاعدة  

صول أالدستورية و
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الضروري  موضوعنا    من  في  الخوض  الدستوريةالأقبل  القاعدة  بطلان  هي    ،ساس  وما 

لنا   لابد  باطلة  قاعدة  من  تجعل  التي  أن المؤثرات  أصول    من  على  القاعدة  إنتعرف  عداد 

 فكرة مبسطة عن القاعدة الدستورية. امامنا ين جاءت هذه القاعدة لتتكون أ ومن  ،الدستورية

والذي يراد بمصادر القاعدة الدستورية أي المنابع التي تتكون منها القاعدة الدستورية، سواء  

ً كان هذا المنبع تاريخيأ ً اجتماعي  و أ  ا راد  فالأسلوك    بأنية التي اشتق منها، وذلك  اوبحسب الز  ا

قواعد دستورية   المجتمع فلابد من ظهور  بتطور  ً يتطور  التطور  أيضا وهنا    .نابعة عن هذا 

 صل الذي تستمد منه القاعدة الدستورية. الا يتلخص موضوع مصادر القاعدة الدستورية في 

المصادر تقسيم هذه  الفقه في  تنوع  المادية    ،وقد  الرسمية،    وأالموضوعية    وأمنها  المصادر 

  إلى خر أطلق عليه المصادر المباشرة والمصادر التفسيرية وغيرها من التسميات  الآوالبعض  

ن القاعدة الدستورية نابعة من أربع مصادر أساسية هي: التشريع  أغلب الفقه على  أ ن اجتمع  أ

صلية  أمصادر  على ل والأل في الفصل والأ والعرف والقضاء والفقه، ومن هنا قسمنا المبحث 

 ومصادر تبعية وهي القضاء والفقه.  ،وهي التشريع والعرف 

اتفق    وأجمع  أصول العلمية التي  الا لها بتفصيلها لابد لنا من التعرف على  اووبعدما سوف نتن

ن يكون  أ عداد القاعدة الدستورية، والذي لابد له  إ ها طريق ديمقراطي في  أنغلب الفقه على  أ

ً متوافق ينظ    ا سوف  الذي  الدستور  وضع  على  الجمهور  ومشاركة  الشعبية  السيادة  مبدأ  م  مع 

حساس بالمشاركة الشعبية وحرية  الانه يولد  أ علاقتها مع باقي السلطات داخل الدولة، فضلاً عن  

 مباشرة. الغير   وأمباشرة الممارسة العن طريق هذا ختيار لدى الشعب ويتم  الا

جواء  الاساليب في قائمة معينة كونها تختلف حسب الظروف والان نقوم بحصر  أولا يمكن لنا  

  وأأخرى، فمنها ما كان عن طريق معاهدة دولية    إلى جتماعي والسياسي من منطقة  الاوالوعي  

ستفتاء الدستوري.  الاالمنحة، على خلاف ما هو ديمقراطي مثال الجمعية التأسيسية و   وأالعقد  

الثاني جاء بعنوان  ولأ الدستورية فسوف الان المبحث  القاعدة  العلمية والعملية لوضع  صول 
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ستفتاء الدستوري  الاساليب الديمقراطية والتي أبرزها الجمعية التأسيسية والأنختصرها على  

 نواع. الأوالتي سوف تكون على مطلبين نوضح فيها تفاصيل هذه 

 ل: مصادر القاعدة الدستورية والأ المبحث 

هي  ت مصادر القاعدة الدستورية هي الطريق الذي تسلكه فكرة الحاجة لوجود هذه القاعدة لين 

تباع، وتتعدد منابع هذه الان تكون قاعدة دستورية واجبة النفاذ و خر لأ الآ بها الطريق في 

على اختلاف الطريق الذي تسلكه لتكون قاعدة دستورية، والتي    -مصادرها  –القاعدة  

صل في وجود كل قاعدة دستورية  الان كان  إيكون نابع عن حاجة ملحة، و هو  منها ما  

حيان تتدرج  الان الحاجة في بعض  أ  لاإ  ، عامة  و أما خاصة  إهو الحاجة الملحة التي تكون  

صلية، يطلق عليها أولهذا تكون هناك مصادر    السلطة،  وأفي شدة احتياج المجتمع لها  

  بالغ،   جاحتيابـ )المصادر الرسمية( وتكون هي المقصودة في كونها نابعة من    همبعض

ما عن طريق التشريع  إالفضاء القانوني،  إلىوالتي تنبثق عبر نوعين من الطرق لتظهر 

ما المطلب أ  ،ل في فرعينو الأعن طريق العرف، وهذا ما سنتطرق له في المطلب    و أ

ل، ولكنه  و الأقل سرعة وحاجة عن المطلب  أالثاني الذي يكون في الغالب سالكاً لطريق  

ن تبلور فكرة القاعدة الدستورية التي تقر عبرها قد تستغرق  إذ  إ ؛لا يقل أهمية عن سابقه

ً وقت  ي    ؛أطول من سابقها  ا بأنها مصادر )غير مباشرة(  لهذا  الفقه  )مصادر   و أعبر عنها 

له في المطلب  اوالقضاء والفقه، وهذا ما سيتم تن   ماتأتي من مصدرين وه، و تفسيرية(  

 الثاني.
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 صلية للقاعدة الدستورية الأل: المصادر والأالمطلب 

  منهستمد  ت صل وجود وتكوين الشيء، والتي  أصلية هي التي تكون نابعة من  الأالمصادر  

في الغالب   هن أ  لاإقوتها والزامها، والتي نجعل منها الطريق لتنظيم سلوكها في جزئياتها،  

القاعدة   اصدار  لمرحلة  سابقة  مرحلة  في  تكون  قد  الدستورية  القاعدة  مصدر  يكون 

ً ي صل نتيجة احتياج قد يكون سياسالأالدستورية وإقرارها، فهي تتكون ب    و اً أاقتصادي   و أ   ا

ً اجتماعي  مما يجعلها تتبلور على شكل فكرة ناتجة عن حاجة ملحة، تنتهي بها في نهاية    ا

عل  تج لزامية التي  الان تكون قاعدة دستورية، ومن هنا تكون لها القوة و أ  إلىالمطاف  

حيان )المصادر الا ويطلق عليها في بعض    ،لتزامالاالنفاذ و   اجبة وملزمةو قاعدة    منها

 الرسمية(. 

الدستوري القانون  الرغم من    ، وفي  الفقهالاعلى  ن  أجماع على  الا ن  أ  لاإ  ،ختلاف في 

هالأالمصادر   فقط   ماصلية  والعرف  ماوه   ،اثنان  أكثر  او تن   سيتم و   .التشريع  بشكل  لها 

 ل سيكون للتشريع بينما الثاني للعرف. والأ ، تفصيل ودقة في هذا المطلب على فرعين 
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 مصدر أصلي للقاعدة الدستوريةبوصفه ل: التشريع والأ الفرع 

)عملية سن القواعد القانونية من قبل السلطة المختصة وفقاً   عرف الفقه التشريع بقوله:

  (1) للإجراءات القانونية المحددة(. 

جانب   الفقه    آخركما عرفه  سلطة مختصة    بالقول:من  قبل  من  القانونية  القواعد  )سن 

وعادةً ما تسمى هذه السلطة بـ المؤسسة التشريعية وفقاً لإجراءات معينة، وتصاغ هذه  

القواعد صفة   هذه  فتكتسب  مكتوبة  في صورة نصوص  من الاالقواعد  لصدورها  لزام 

   (2) السلطة المختصة. 

البدايات  ألاحظ  وي   الدو الأن  تدوين  لحركات  صلاحيات    إلىوالحاجة    ساتيرلى  تقنين 

خير من القرن  الاالربع    إلىوترتيبها على شكل وثيقة دستورية رسمية يعود    السلطات

الدساتير    السابع عشر، مدونة،  وقد سبقها مرحلة  السمة أيمكن    و أغير  يطلق عليها  ن 

يكية من  الأمر ن بعد تحرير الولايات المتحدة  أذ  إالغالبة عدم التدوين في اغلب الدول.  

(  1781-1778نكليزي واستقلالها قامت بتدوين دساتيرها من عام )الاستعمار  الانفوذ  

سلوب في الوقت الذي اتحدت فيه لتكوين دولة فيدرالية يحكمها الدستور  الاواتبعت نفس  

  (3) ل دستور مدون نافذ. وأوبذلك ع د  هو   ،1787يكي لعام الأمر

الفكرة فيما بعد   الفرنسية فكرة   لاسيماروبا  او   إلىوانتقلت هذه  الثورة  بعد تبني مفكرو 

الدستور او ل دستور مدون في  و أساس ظهر  الأجتماعي، وعلى هذا  الاالعقد   روبا هو 

   (4) روبا. او في  ت الدساتيروبعدها انتشر 1791الفرنسي لعام 

 

الدستوري المصري، دار النهضة العربية، ( د. يحيى الجمل و د. أنور احمد رسلان، القانون الدستوري والنظام  1)

 23، ص2006مصر، 
 47، ص2012( د. حنان محمد القيسي، الوجيز في نظرية الدستور، مكتبة صباح، بغداد، 2)
( د. عدنان عاجل عبيد، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق، الطبعة الثانية، مؤسسة 3)

 83، ص 2013للطباعة والنشر والتوزيع، النجف، النبراس 
 83، ص المصدر ذاته( د. عدنان عاجل عبيد، 4)
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الدساتير عادةً على تحديد السلطة أوباعتبار   التشريع هو مصدر رسمي لذا تحرص  ن 

جراءات التي يجب  الا المختصة بالتشريع وتسمى السلطة التشريعية، كما وتحدد جميع  

اتباعها لكي تتمكن من ممارسة ولايتها التشريعية وقد تبنت الدساتير في تحديد السلطة 

ختلاف من حيث  الا التشكيل كما يلاحظ    و أختصاص  الا التشريعية سواء أكان من حيث  

  (1) جراءات. الا

الدول   من  الكبرى  الغالبية  اتجهت  وتوجهاتها    إلىولقد  للدولة  التنظيمي  البناء  وضع 

لها، وتكون هذه الوثيقة هي   ً المختلفة في وثيقة واحدة وتعد بمثابة نبراساً  لكافة    مرجعا

نوعاً من السمو لكي تضمن احترامها وعدم    إليهاضافت  أنها  أالقوانين للدولة، فضلاً عن  

   (2)مخالفتها. 

والتشريع في هذا المجال يقصد به الوثيقة التي تتضمن نص الدستور والتي تضعها عادةً 

منتخبة    هيأةذا كانت هذه الإف  ،أخرى  إلىالخاصة تختلف من دولة    هيأةخاصة، وهذه ال  هيأة

  (3) ساسي للبلاد. الاالقانون سميت الجمعية التأسيسية لأنها منتخبة وتضع 

دائم   و أتشريعية قائمة فعلاً في ظل دستور مؤقت  هيأة –الدستور الجديد  –قد تضعه  و أ

التشريعية لوضع الدستور، وتكون هنا بمثابة جمعية وطنية    هيأةقديم، وهنا تتفرع هذه ال

جانب عملها التشريعي.    إلىتأسيسية، وهنا يكون عمل وضع الدستور عملاً اضافياً لها    و أ

(4)   

 

،  1954سكندرية، مصر، الالى، دار المعارف في الاول، الطبعة والأ( د. سعد عصفور، القانون الدستوري، القسم  1)

 107ص
لى، دار الثقافة  الاوبية المعاصرة، الطبعة  ( د. حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العر2)

 52، ص 2009ردن،  الاللنشر والتوزيع، عمان، 
السياسية )3) الدستوري والنظم  القانون  احمد سرحان،  د.  الطبعة    الإطار(  الجامعية  الاووالمصادر(،  المؤسسة  لى، 

 35، ص2002الحديثة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
الدول 4) فتحي رضوان،  العربية، مصر،  (  النهضة  دار  العامة،  الدستورية  المبادئ  -1965ة والدساتير دروس في 

 124، ص 1966
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وكونه مصدر من مصادر    ؛ن التشريع في مجال القانون الدستوريأب   مما تقدم  يتضح لنا

تتضمنه من نصوص دستورية  بما  ن المراد به هو الوثيقة الدستورية  إف  ،القاعدة الدستورية 

و  الدستوري  أوقواعد  المشرع  عن  تصدر  والتي  بإجراءات    و أ حكام  التأسيسية  السلطة 

  (1)تعديلها.  او سواء كانت تخص وضعها  ،خاصة

حكام التي  الأوما إذا كانت    ،تحديد طبيعة التشريع الدستوري  أمرختلف في  ان الفقه  أ  لاإ

القانونية من حيث   القاعدة  يتوفر فيها خصائص  التي  التشريعية هي  السلطة  نها إتسنها 

 تكون عامة ملزمة ام لا تتوفر فيها هذه الصفة؟

ف التساؤل  هذا  على  هو  إللإجابة  به  المسلم  هذه  أن  السلطة الأن  تصدر عن  التي  حكام 

علي  وتترتب  التشريع  معاملة  تعامل  جميعها  نفس  التشريعية  ولكن  الآها  القانونية،  ثار 

الشخصية التي تصدرها؛ فيرى    و أحكام الخاصة  الأختلاف يتركز حول تكييف طبيعة  الا

حكام التي تسنها السلطة التأسيسية فقط وهي التي الان التشريع هو مجموعة  أ  إلىجانب  

  (2)تكون صاحبة الولاية العامة للتشريع الدستوري.  

ه أنكر هذه  إن   إذتجاه نحو تغليب المعيار الشكلي،  الان  ألاحظ  هذا الرأي ي    إلىستناد  الاوب 

ولو توافر فيه خصائص القاعدة    ،الصفة على أي حكم يصدر من غير السلطة التشريعية

 القانونية. 

وهما التشريع من الناحية    ،خر بين نوعين من التشريعآوعلى عكس ذلك؛ يميز جانب  

ف أقو   ،الشكلية والموضوعية بمقتضى ذلك  فقط  الشكلية  الناحية  التشريع من  يغلب  إر  نه 

نه يخلع صفة التشريع على كل حكم  إالمعيار الموضوعي على المعيار الشكلي بحيث  

 

الطبعة  1) الدستوري،  السياسية والقانون  النظم  الكريم علوان،  د. عبد  للنشر  الالى،  والأ(  الثقافة  دار  الرابع،  صدار 

 294، ص2010ردن، الاوالتوزيع، عمان، 
 236، ص 1967انون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، ( د. محمد كامل ليلة، الق2)
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صلية، أي الأدة القانونية إذا صدر من غير السلطة التشريعية  تتوفر فيه خصائص القاع

  (1)صلية. الانه حصر الموضوع فقط في السلطة إ

ومنها من يتجه نحو الجانب الموضوعي    ها،في تحديد  اً واضح   اً ن هناك اختلافأويلاحظ  

ً الجانب الشكلي ويسهب فيه    إلىويسهب فيه على عكس من يتجه   ن أ، وهنا رأينا  أيضا

ن القواعد القانونية بصورة  بأوذلك    ؛ عتماد على المعيارينالا تكون موازنة بين الكفتين و 

، فمن غير  مزيج من الشكلية والموضوعية  لاإماهي  ،والدستورية بصورة خاصة ،عامة

 . اً خرآ اً رجح جانب ونلغي جانب ن ي  أالممكن 

ي   المصدر    عدوبهذا  الدستورية بوصفه هو  و الأالتشريع  للقاعدة  التي  الال  القانونية  دارة 

و  القانونية  القواعد  أسمي  لنا  وت أتضع  من  تعلاها،  جعلت  التي  النتيجة  هذه  على  رتب 

 هما:ان الدستور يحتل قمة الهرم القانوني في الدولة نتيجت

القواعد  و الأ القانونية على  القاعدة الدستورية بالقوة  وذلك   ؛دنى منها درجةالألى: تمتع 

مبدأ تدرج القواعد القانونية، وهنا تتربع الوثيقة الدستورية الموضوعة من    إلىاستناداً  

 السلطة المؤسسة قمة الهرم القانوني. 

وفي حال حدوث    ،ن تخالف قاعدة علياأالثانية: لا يمكن لقاعدة دنيا في الهرم القانوني  

كذلك  ن تطبيقها.  متناع عالا  و ألغاء  الإهذه المخالفة تعد القاعدة القانونية باطلة مستحقة  

له في    اً من خلال نص دستوري يكون موازي   لاإعدم إمكانية تعديل القاعدة الدستورية  فإن  

  (2) القوة القانونية وفي نفس المرتبة المحددة له دستورياً. 

 

 

 

 111( د. سعد عصفور، مصدر سابق، ص1)
 85( د. عدنان عاجل عبيد، مصدر سابق، ص2)
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 مصدر أصلي للقاعدة الدستورية بوصفه  الفرع الثاني: العرف

بنظام الحكم المطلق وكان هذا قبل ظهور الدولة القانونية،    محكومة غلب دول العالم كانت  أ

ختصاصات، ولكن مع تطور  الاوكان من يحكمها يتمتع بالسلطة المطلقة ويمارس كافة  

ظهور    إلىهنا    ذلك  فكار والفكر السياسي وتصاعد المطالبة بتقييد سلطة الحكم، وأدىالأ

ن يراعوها في ممارستهم  أتزموا بها و ن يلأجبت على الحكام  وأراف بشكل بسيط  أعتقاليد و 

ً للسلطة، وبعدها   ازداد هذا الضغط الشعبي ليقوم هذا الضغط بتحويل هذه التقاليد   أيضا

   (1) قواعد قانونية عرفية ملزمة.  إلىعراف الأو 

قدم في الأسبق و الأالعرف بصورة عامة هو مصدر من مصادر القانون عموماً، وهو  

ذ كان العرف هو ما جرى عليه  إن يسن التشريع ويدون، أالمصادر القانونية، وذلك قبل 

ً   وعد وهعلى احترامه في تعاملاتهم    االناس وتعارفو  ملزماً، وصار الضابط لعلاقة   قانونا

  (2) الناس وسلوكهم. 

ساس للقانون الدستوري في الدول  الافي مجال القانون الدستوري، فهو يعد المصدر    ماأ

وهو   رسمية،  بطريقة  المكتوبة  غير  بالدساتير  تأخذ  ً التي  للقواعد أمصدراً    أيضا ساس 

  (3) الدستورية في الدول ذات الدساتير المدونة. 

بحيث يكتسب هذا  )تكرار العمل في موضوع دستوري معين    بالقول:رف العرف  وقد ع  

  (4) التكرار صفة الزامية(. 

 

 49( د. حنان محمد القيسي، مصدر سابق، ص1)
 124( فتحي رضوان، مصدر سابق، ص2)
نظمة السياسية  الا( د. صالح طليس و د. حسن عبيد، القانون الدستوري العام المبادئ الدستورية وتطبيقاتها في  3)

 22، ص2016لى، دار المنهل اللبناني، بيروت، الاوالحديثة، الطبعة 
 295( د. عبد الكريم علوان، مصدر سابق، ص4)
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من هيئات الدولة في   هيأة)عبارة عن عادة توارى العمل بها من قبل  بقوله: خر آوعرفه 

الر  او يتعلق بممارسة السلطة    أمر كتسابها  ي على السير بمقتضاها لاأانتقالها، واستقر 

  (1)لزام(. الاصفة 

)هو سلطة الدولة على ممارسة عادة معينة متعلقة بممارسة  بقوله:  خر  آ كما عرفها جانب  

  (2)فراد بإلزاميتها(. الأعتقاد لديها مع الاالسلطة وسيادة 

ن يكون مصدراً للقانون وذلك تبعاً لاختلاف  ولكن الفقه اختلف في مدى صلاحية العرف لأ

رستين وهما أنصار  مد   و أتكييف طبيعة القاعدة القانونية، وهنا نشب الخلاف بين اتجاهين  

 الشكلية وأنصار الموضوعية. 

الشكلية  أن ذهب   بكل  الاعدم    إلىصار  للعرف  قانونية  قيمة  كل  انكار  بل  شكاله أقرار 

ن التشريع هو أ فهم يعدونواعه، وذلك لكونهم يقفون على المظهر الخارجي للقانون،  أن و 

ستن( والفقيه  او المذهب الفقيه ) صار هذا  أنومن    ،المصدر الرسمي الوحيد للقاعدة القانونية 

   (3)  (.)دايسي

الموضوعية   أنصار  يذهب  حين  ذلك  إلىفي  يغضون  ،خلاف  شكل    فهم  عن  الطرف 

العرف   عن  وتدافع  مقوماتها،  وتوافرت  وجدت  أينما  عنها  وتبحث  الدستورية،  القاعدة 

مصدراً   منه  بل  أوتجعل  الدستورية،  للقاعدة  يذهبون  أصيلاً  هذا  أ  إلىنهم  من  بعد 

فضل كونها تعبر عن نواب الشعب وما يحيط بالواقع السياسي وهنا تعني  الأويعتبرونها  

   (4) فراد مع السلطة في وضع القاعدة الدستورية.  الأشراك إ

 

لدستوري، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ي، النظم السياسية والقانون ااو( د. هاني علي الطهر1)

 310، ص 2014ردن، الا
 87( د. عدنان عبيد عاجل، مصدر سابق، ص2)
 310ي، مصدر سابق، صاو( د. هاني علي الطهر3)
 54( د. احمد سرحان، مصدر سابق، ص4)
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سؤالاً أكما   هناك  لنا  وهو  الذهن    إلىيتبادر    ن  يمكن  ن أمتى  قانونية    صف ن    وأقاعدة 

 در عرفي؟ ها من مصأن   او نها عرفية بأدستورية 

موجودة    ركان العرف، وهل هي فعلاً أ  إلىن نتطرق  أللإجابة على هذا السؤال يتحتم علينا  

 ن نطلق عليها تسمية قاعدة عرفية.ألا يمكن لنا   من ثمها غير متوافرة و أن م أفي القاعدة  

 ما: ه انوالعرف له ركن 

  وأمن هيئات الدولة    هيأةالركن المادي: يتجسد هذا الركن في العادة التي تتبعها    لاً:او

خرى في الدولة. الأمعين له طابع دستوري دون أي معارضة من الهيئات    أمرفراد في  الأ

(1)  

نها تسري على  أأي    العموميةلابد من توافر شروط هي:  فوهنا لكي يتكون الركن المادي  

يعنيهم   من  بها.    الأمر جميع  يعني  والتكرارويلتزمون  وهنا  يطلق  أ،  التصرف  هذا  ن 

يجب   وهنا  الواقع،  بنفس  متكررة  واحدة    لا  أبصورة  لمرة  التصرف  تصرف    و أيكون 

بحدوث سابقة في    1917تحادية في سويسرا عام  الاوهذا ما قضت به المحكمة    ،منفرد 

  (2) وهذا ينبئنا بوجود عرف دستوري.   1914وتكررت عام  1870عام 

ويعني تكرار التصرف بشكل مستمر ومنضبط ومنتظم،    طرادالا الثبات ووكذلك شرط  

يعني صرف النظر عن هذا التصرف، وهنا   ،انتفاء هذه الصفة  من ثم نقطاع والا وعدم  

ذ إيكي )روزفلت( للمرة الثانية والثالثة  الأمر ساس لهذا في إعادة انتخاب الرئيس  الأنجد  

حسمها عن   إلىالغت سابقة )جورج واشنطن( الذي رفض انتخابه للمرة الثالثة، مما أدى  

منع فيه إعادة انتخاب إذ    ،1951يكي عام  الأمرطريق التعديل الثاني والعشرين للدستور  

  (3) الرئيس لأكثر من مرة واحدة أي دورتين انتخابية فقط. 

 

 49( د. حنان محمد القيسي، مصدر سابق، ص1)
 88مصدر سابق، ص ( د. عدنان عاجل عبيد،2)
 73، ص2006( رجب محمد طاجن، قيود تعديل الدستور، دار النهضة العربية، القاهرة، 3)
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الدقة والوضوح بحيث يكون من    أنهأي    ،الوضوح يشترط به    كما يكون على قدر من 

كان أسواء    ،التطبيق   أثناءن تواجه أي صعوبة به  أالسهولة على السلطات تطبيقه من غير  

 م ايجابياً. أسلبياً 

ن العادة العرفية استقرت في ضمير الجماعة وأنها  أالركن المعنوي: فهو هنا يعني    ثانياً:

نها أضحت قانوناً. ولكن السؤال الذي أملزمة، ويترتب عليها جزاء عند مخالفتها، بمعنى  

 ن يستقر العرف في ضميرهم؟ أالذهن من هم الذين يجب  إلىيتبادر هنا 

الفقه    هنا  ذهبو  يتولد هذا  أضرورة    إلىبعض  الحكمالان  وذهب    ،عتقاد لدى سلطات 

عتقادنا من باب  ا، وب (1)ي العام  أفراد والرالأن تكون متوفرة لدى  أها يجب  أن  إلىخرون  آ

ن يكون هذا  أأي    ؛ ن يكون متوفر في الجانبينأنه يجب  إن الدستور هو عقد اجتماعي فأ

 ي العام. أفراد والرالأعتقاد هو متوفر لدى السلطات الحاكمة و الا

أنواع العرف الدستوري، والذي يكون على    إلىكما لا يفوتنا ان نتطرق بشكل موجز  

 ثلاثة أنواع: 

المفسر: .1 خاصة    العرف  بصورة  يهدف  وايضاح   إلىالذي  غامض  نص  تفسير 

القاعدة    إلى  يرقىنه لا  إساس فالأ معنى مبهم من نصوص الدستور، وعلى هذا  

الدستورية،   القاعدة  غموض  عن  يكشف  بل  جديدة  قاعدة  يخلق  ولا  الدستورية 

وتزداد أهمية هذا النوع من العرف في ظل الدساتير المقتضبة مثل دستور فرنسا 

  (2) . 1875لعام 

ة دستورية لم تنظمها النصوص  ألتنظيم مس  إلىهو الذي يرمي    العرف المكمل: .2

ن لا يكون في هذا التنظيم ما يخالف نصوص  أبشرط    الدستورية المكتوبة، ولكن

لأنه يكمل النقص الحاصل    ؛هم نوع من أنواع العرفأ  إنهعتقادنا  االدستور، وب 

 

 66( د. حمدي العجمي، مصدر سابق، ص1)
هلية عمادة  الأ( سليمان سليم سليمان، العرف الدستوري بين النظرية والتطبيق، بحث منشور في مجلة جامعة جرش  2)

 44، ص1999، 2، العدد 3البحث العلمي والدراسات العليا، مجلد 
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الدستور   نص  عدم  هو  النوع  هذا  ومثال  الدستورية  الوثيقة  لعام الأمرفي  يكي 

  ولكنها ولدت مع التطبيق العملي ونتيجة  ،صراحة على الرقابة الدستورية   1787

المثال  أجتهاد، كما  الا لبنان لسنة  الآن  ن أالنافذ نجد فيه    1926خر هو دستور 

ب  يتم  المناصب  الجمهورية  الأ  إلىستناد  الاتوزيع  رئيس  كمنصب  الطائفية  سس 

ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وهذا غير منصوص عليه في الدستور  

وان كان البعض يوعز ذلك الى اتفاق الطائف العرف،    إلىولكنه يستند في الواقع  

وهذا ما يلاحظ على الوضع الحالي في العراق والعرف الذي يسار عليه من    (1)

 . 2005ه في دستور ينص علي  أنغير 

الم .3 مس  :عدلالعرف  تنظيم  هو  به  المراد  دستوريةأهنا  قد  لة  المشرع   كان  غفل 

ينقسم  أ  لاإالدستوري عنها،   العرف  النوع من  هذا  العرف والأنوعين    إلىن  ل 

بنوعيه    ضافةالإب المعدل   المعدل  والعرف  بالحذف،  المعدل  العرف  هو  والثاني 

ينشأ عرف أيفترض   وبعدها  في موضوع معين،  دستوري  هناك حكم  يكون  ن 

ن  أصلي، وهذا يعني  الايعدل ذلك الحكم على غير الصورة التي جاء بها النص  

المعدل   سلطة    هيأةتخويل    إلىيسعى    ضافةالإب العرف  الدولة  هيئات    وأمن 

مثل حق الوزارة   (2) جديد لم تكن تتمتع به في ظل النصوص القائمة.    اختصاص

في إقرار التشريع بواسطة مراسيم لها قوة القانون كما في الدستور الفرنسي لعام 

1875 . (3)  

قيد من القيود    رفع  و أسقاط حق  إ  إلىما في حالة العرف المعدل بالحذف فهنا يرمي  أ

يكا نص على انتخاب  أمر المقررة في صلب الوثيقة الدستورية، ومثالها في دستور  

ل هذه ن الواقع السياسي قد حو  أ  الارئيس الجمهورية على درجتين، أي غير مباشر،  

 

ستوري  ( د. احسان حميد المفرجي و د. كطران صغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة، النظرية العامة في القانون الد1)

 206، ص2011والنظام الدستوري في العراق، الطبعة الرابعة، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 
( د. عصام سعيد عبد العبيدي، تعديل الدستور الجامد دون إجراءات بواسطة العرف الدستوري، بحث منشور في 2)

 648، ص 2017، 63العدد  قتصادية، جامعة المنصورة، الامجلة البحوث القانونية و
 206( د. احسان حميد المفرجي و د. كطران صغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة، مصدر سابق، ص3)
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وجعله هو    ،من قبل الجمهور   حاصلل الو الأ نتخاب  الا الطريقة عن مجراها وأضحى  

  (1). اً شكلي صار الثانيفيما لية ساس وله النتيجة الفعالأ

تعريفه وعناصره   إلىومن خلال ما تقدم من توضيح للعرف الدستوري والتطرق  

الفقهية المتعلقة به يتضح لنا جلياً أهمية العرف الدستوري    راء الآنواعه ومناقشة  أو 

السياسي  إلىو  المجتمع  في  وجوده  مرادف  أعلماً    ؛ضرورة  هو  السياسي  الواقع  ن 

ن الواقع السياسي في تطور مستمر ومتغير وهنا سوف  أللواقع الدستوري وذلك كون  

تنافر بين الواقع الدستوري والواقع   و أنلاحظ من خلال تحقق هذه الظاهرة انفصال  

السياسي، وهنا في ظل هذه الظاهرة سوف تنشأ قواعد جديدة تستجيب لهذا التطور  

الواقع وتجد أساسها في التقاليد والسوابق المتكررة لكي تعالج هذا النقص الحاصل في  

والعجز الحاصل في ظل هذه الظروف ليتطابق الواقع السياسي مع الواقع الدستوري.  

(2)  

دستور مدون بحت ولا دستور    دانه لا يوجد في بلد من البل أن   إلىشارة  الاكما تجدر  

ستور ينطوي على جزء مدون وجزء عرفي،  ن كل دأعرفي بحت ففي الواقع نجد  

   (3)هم المصادر الرسمية للدستور. أومن هنا تتضح أهمية العرف في كونه أحد 

 

 

 

 

 

 

 148، ص2008ردن، الا( د. سعد العلوش، دراسات معمقة في العرف الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1)
 311ي، مصدر سابق، صاو( د. هاني علي الطهر2)
 21، ص 1959سن، القانون الدستوري والدستور في لبنان، دار مكتبة الحياة، بيروت، ( حسن الح3)
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 المطلب الثاني: المصادر التبعية للقاعدة الدستورية

ن  أ  لاإن المؤثرات التي تخضع لها القوانين خلال مراحل تطورها متنوعة ومتغيرة،  إ

وهي    ،صليةأ مصادر    إلىترجع بشكل عام    أنها  السائد لدى فقهاء القانون الدستوري

قل أ  و أالتشريع والعرف، والتي تم التطرق لها فيما سلف ومصادر تبعية تكون ساندة  

سالفها كان مصدرأو   .رسمية من  ف  ياً  الدستورية  ً إالقاعدة  وحجما تختلف عدداً    ، نها 

ن الفقه اتفق على  أختلاف نابع من تغير الظروف والمؤثرات، لكن كما أسلفنا  الاوهذا  

صفة   سيكتسبنه  إياً كان مصدر القاعدة الدستورية فأن  أنواع التي ذكرناها. كما  الأ

المطلب سوف نتطرق  لزام الرسمية بمجرد اقراره من السلطة المختصة. وفي هذا  الا

  الأول يخصالفرع    ،في فرعين  لهااو سنتن المصادر التبعية للقاعدة الدستورية التي    إلى

 الفقه.خاص ب ما الفرع الثاني فهو  أللقاعدة الدستورية  اً مصدربوصفه القضاء 
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ً تبعي  اً مصدر  بوصفه ل: القضاءالاوالفرع         للقاعدة الدستورية ا

وهذا ما يشهد به تطور معظم    ،صلياً في القديمأن القضاء كان مصدراً رسمياً  أ  كلا ش

ً نكليزي. كما ولا جدال  الا القوانين ولاسيما القانون الروماني والقانون   ن  أفي    أيضا

بالنسبة   مادي  مصدر  الحديثة    إلىالقضاء  التي  إالقوانين  العملية  بحلولها  يمدها  ذ 

ت  التي  المصادر  شتى  من  المسائل يستلهمها  في  دوره  يبرز  وخاصة  لديه،  توفر 

الدستورية   النصوص  تفسير  في  وكذلك  التشريعية  النصوص  كتفسير  ذ إالتفسيرية، 

  (1)يكون في ذلك شأنه شأن الفقه. 

على  إو  القانونية  القواعد  تطبيق  في  تتركز  عامة  بصفة  القضاء  وظيفة  كانت  ن 

مصدراً انشائياً للدستور بل هو    نه ليس أالنزاعات التي تعرض عليه لتفصل بها، أي  

له، ومع ذلك يلاحظ   زال يلعب دور فعال من الناحية  مان القضاء  أمصدراً تطبيقياً 

ن السوابق القضائية تحظى باحترام  إذ  إ  ؛نجلوسكسونية الاالعملية والتطبيقية في البلاد  

اعتبارها مصدراً رسمياً في الدولة.    إلى حد ما بحيث يجعل من بعض الفقه    إلىكبير  

(2)  

حكام  الا "هو مجموعة من  بالقول:  وهنا نلاحظ ان القضاء قد عرفه جانب من الفقه  

التي تصدر من المحاكم بصدد تطبيق القانون على المنازعات التي تعرض عليها".  

(3)  

وعات  موض   وأحكام التي تصدرها المحاكم في مسائل  الاخر "تلك  آوعرفها جانب  

   (4) دستورية وهي بصدد الفصل في النزاعات المعروضة عليها ".  

 

 62( د. سعد عصفور، مصدر سابق، ص1)
والتوزيع، عمان،  2) للنشر  الثقافة  دار  الدستوري،  والقانون  السياسية  النظم  في  الوسيط  الخطيب،  احمد  نعمان  د.   )

 480، ص 2006ردن، الا
 62بق، ص( د. سعد عصفور، مصدر سا3)
 322ي، مصدر سابق، صاو( د. هاني علي الطهر4)
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له من الفقه الذي عرف القضاء في المجال الدستوري او تن ن خير الذي  الأما الجانب  أو 

  (1)حكام المحاكم في المجال الدستوري". أهو "مجموعة القواعد المنبثقة من 

لى  و الأقسمين    إلىحكام التي تصدر عنها تنقسم  الان حدود عمل القضاء و أويلاحظ  

هي  أهي   الثاني  والنوع  للقانون،  تطبيق  كونها  عن  تخرج  لا  التي  أي  عادية  حكام 

نه لم يضع لها أ  و أساسية هي التي تتضمن مبادئ لم يتطرق لها القانون  الأحكام  الأ

اني المستنبط  حلاً، وهنا ما يهمنا بطبيعة الحال ومجريات البحث قطعاً هو النوع الث 

  (2) للأحكام الدستورية، والذي هو في الغالب يكون في القضاء الدستوري. 

ب أكما   القضاء  ما يلاحظ على  الدستورية    اً ه مصدروصفن  القاعدة  نه  أمن مصادر 

الحلول الواقعية ولكن في    إلىويميل    ، يتمتع بميزة مهمة كونه ذا صيغة عملية بحتة

ملاً المنطقية  مه   او حيان يغرق في الواقعية متناسياً  الأنه في بعض  أ نفس الوقت يعتبر  

  (3)والنظرة المتطورة التي يتمتع بها الفقه. 

للقاعدة  أذهان سؤال هو هل يصح  الا   إلىولكن هنا يتبادر   ن يعتبر القضاء مصدراً 

 الدستورية؟ 

ز تطبيق الدستور  او ن مهمته لا تتج أ ذ  إنه لا يعد كذلك حين إصداره،  أمن المسلمات  

   (4)على النحو والغاية التي أرادها المشرع الدستوري. 

ولكن الواقع الحديث فرض على المشرع الدستوري اعتبار القضاء مصدراً رسمياً  

الدستورية للقاعدة  التطور    ؛ تبعياً  سرعة  منها  كثيرة  لأسباب  به    الذيوذلك  يتحلى 

لأمور مستجدة قد تكون خفية على    حكامه، ومعالجتهأالقضاء والمرونة في اصدار  

برازها ومعالجتها،  إالمشرع الدستوري وقت وضع الدستور مما سهل على القضاء  

 

 136( د. عدنان عاجل عبيد، مصدر سابق، ص1)
 62( د. حنان محمد القيسي، مصدر سابق، ص2)
 57، ص 2000سكندرية، الا( عصام أنور سليم، موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون، منشأة المعارف، 3)
 63( د. سعد عصفور، مصدر سابق، ص4)
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حيان وتكون  الاغلب  أفي    هيأةن القضاء الدستوري ينظر من قبل  أفضلاً عن كون  

على المعايير الدستورية في  أذات باع دستوري وتخصص دقيق معتمدة    هيأةهذه ال

  (1) اصدار احكامها. 

من مصادر القانون الدستوري،    اً مصدربوصفه  ولكن الواقع يختلف في موقع القضاء  

نجلوسكسونية، أمثال إنجلترا والولايات المتحدة والذي يجعل من القضاء الابين الدول  

ما في البلدان أائية.  مصدراً رسمياً للقواعد الدستورية وذلك من خلال السوابق القض

التي تسلك مسلك الدول الرومانية مثال ذلك فرنسا ولبنان ومصر والذي توجد فيها  

السياسية   ف  و أالرقابة  تكون مختلطة،  نسبي  إقد  تؤدي دور  قراراتها  في  أن  منه  قل 

  (2)نجلوسكسونية. الاالمجال الدستوري في هذه الدول عما هو عليه في الدول 

م يتضح مدى فاعلية القضاء في القانون الدستوري والتأسيس للقاعدة  ومن خلال ما تقد

نجلوسكسونية، التي أظهرت فيها فاعليتها من خلال  الا الدستورية، وخاصة في الدول  

الحاق النصوص الدستورية بالظروف المتغيرة والمتجددة ومواكبة التطور الذي يطرأ 

  (3) لدستورية. على الظروف السياسية وانعكاساته على القاعدة ا

يكية من خلال تعزيزها  الأمرتحادية العليا في الولايات المتحدة  الا مثالها دور المحكمة  

الفردية والعامة والحريات  الحقوق  يتعلق في محاكمة عادلة،    ،وحماية   و أسواء ما 

حرية العمل وحق الملكية، وذلك على الرغم من عدم ورود نص في الدستور يخولها  

  (4) حق الرقابة الدستورية.  

 

يكية، الأمر( د. سعيد السيد علي، حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري في الولايات المتحدة  1)

 199، ص1998دار النهضة العربية، القاهرة، 
( د. امين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون )دراسة مقارنة(، المؤسسة الحديثة للكتاب، 2)

 86، ص 2002بنان، ل
 62، ص1966سكندرية، الا( د. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، 3)
 322ي، مصدر سابق، صاو( د. هاني علي الطهر4)
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خص الدور الحقيقي  الأكما ويدين القانون الدستوري بالعديد من السوابق القضائية ب 

البرلمان ولتأمين   التاج الملكي لصالح  فراد الاالذي لعبه القضاء للحد من امتيازات 

   (1)ساسية. الالى حقوقهم وحرياتهم ع

ه مصدراً تبعياً للقاعدة الدستورية،  وصفن نخلص القول بالحديث عن القضاء ب أويمكن  

ساسياً فيما سلف ولكن التطور وظهور التدوين الدستوري جعل  أصلياً و أوالذي كان  

تبعياً،   الدأ  لاإمنه مصدراً  القانون  تطوير  في  دوره  الواقع  في  له  يشهد  ستوري نه 

الدول   في  خاصة  ذلك  في  له  يشهد  كما  الدستورية،  المبادئ  من  الكثير  وإقرار 

كما  الا دوره  أننجلوسكسونية،  يبرز  ً ه  التشريعية    أيضا النصوص  تفسير  مجال  في 

 والدستورية. 

 

ً تبعي اً مصدربوصفه الفرع الثاني: الفقه   للقاعدة الدستورية ا

أي بذل السعة    ،الأمر جتهاد في  الا الوسع والطاقة و يحمل الفقه في طياته اجتهاداً وهو  

النهاية ويكون في اصطلاح علماء أصول الفقه،   إلىوالطاقة لكي يبلغ مجهود يصل به  

  (2)جتهاد بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام مجال تخصصه. الاوتقصد ب 

الشرعية والفرعية وتحديد وظيفة المكلف    حكامالأ ب العلم    بأنه   الفقه في مجال الشريعة   فهموي  

و أالعلمية عن   بالقرآن والسنة  المتمثلة  التفصيلية  الفقه الا دلتها  احتل  وقد  والعقل.  جماع 

سلامية وهو كان وما زال بمثابة الراسم لمناهج الحياة الدينية  الامكانة متميزة في العلوم  

 (3) ة. والناظم لمسائل العبادة والفصل في المنازعات الشرعي 

 

لى، دار النهضة العربية،  الاو( د. محمد صلاح عبد البديع، قضاء الدستورية في مصر )القضاء الدستوري(، الطبعة  1)

 104، ص1988القاهرة، 
 33، ص2009سلامي، مركز جمعة الماجد، دبي، الاجتهاد الجماعي في الفقه  الا( د. خالد حسين خالد،  2)
 25، ص 1375لخامسة، مطبعة اسماعيليان، قم، ( محمد رضا المظفر، أصول الفقه، الطبعة ا3)
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الذكر ويكون   المتقدم  المعنى  القانون عن  فقهاء  القانون لا تخرج اجتهادات  وفي مجال 

ن كانت غير ملزمة لكن لها معنى وقيمة معنوية  إدورها للإرشاد بها في تفسير القانون، و 

والمفسر،   والمشرع  للقاضي  فقهي إبالنسبة  برأي  المدعوم  الموضوع  يكون  ً ذ  ً قوي   ا من    ا

شاء قواعد قانونية  إن سلطة رسمية ولا صفة في    ذانونية، وهنا يكون الفقيه ليس  الناحية القا

ابداء آراء ملزمة للناس وانما تكون مهمته الشرح وعرض الجزئيات واستنباط آراء   او 

ن  إعلمية، وهي التي تنير طريق المشرع والقاضي والمحامي والمفسر للقانون، وهنا و 

الفقه لا   ً   يعد كان  رسميا الدستورية،    مصدراً  متفأ  لاإللقاعدة  بنصيب  يسهم  في  او نه  ت 

قناع لا من مصادر الامن مصادر    و أمن المصادر المنشأة غير الرسمية    دتكوينها ويع

  (1)لزام. الا

و  الشروح  مجموعة  القانون  مجال  في  بالفقه  فقهاء الآالمراد  عن  تصدر  التي  راء 

مؤلفاتهم،   عبر  القانون  ابحاثهم،    و أوعلماء  على    و أعبر  التعليق  خلال  حكام  أمن 

الكليات. كما    وأمحاضراتهم في مجال اختصاصهم في المعاهد    وأتهم  الاالمحاكم مق

التشريعات والدساتير وابداء الرأي في مدى مطابقة    في مجاليقصد به أيضا دراساتهم  

  (2)نها غير مطابقة لهذه الحاجة. أ و أجتماعية الا للحاجة حكامها أ

اهم  او "الدراسات والبحوث التي يقدمونها وآرائهم وفت   لقولخر باآ كما عبر عنها جانب  

  وأووجهات نظرهم التي يعبرون عنها من خلال بحوثهم ودراساتهم بغرض اكمال  

 ( 3). "حكام القضاءأتوضيح القانون و   و أتفسير 

 

لى، دار الكتب العلمية، الاو( د. عصمت عبد المجيد بكر، مشكلات التشريع دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، الطبعة  1)

 460، ص 2014بيروت، 
 24( د. صالح طليس و د. حسن عبيد، مصدر سابق، ص2)
 61محمد القيسي، مصدر سابق، ص ند. حنا( 3)
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ً استشاري   اً مصدربوصفه  ن القانون في العراق قد اخذ بالفقه  أويلاحظ   المحاكم    اليهتستند    ا

تفسير نص معين يكون غامض على المحكمة، وهذا هو مسلك   وأحكامها  أصدار  إفي  

  (1) حميد للمشرع العراقي في التوجه والحث نحو الفقه في مجال القوانين.  

في   الفقه  مهمة  بها وتكون  تعالج  التي  الكيفية  وبحث  النصوص،  بدراسة  التواصل 

جه النقص والتناقض والغموض  وأوالغاية المقصودة منه، وتبصير المشرع والقاضي ب 

فيها، فضلاً عن اقتراح الحلول الكفيلة بسد هذا النقص واكماله وإزالة الغموض حتى  

ن الفقيه في طريق  إف  لذا  (2) ستعانة بمصادر أخرى غير التشريع.  الاولو عن طريق  

للنقص   وتوجيهه    و أمعالجته  للقانون  العلمية  الناحية  من  البحث  في  يتمثل  القصور 

ن يكون مجموعة من  أ  لا إلا يعدوا    -الفقه  –ن  إالوجهة الصحيحة، وبهذا الوصف ف

و  و الآالنظريات  ولكنه  له صفة  إراء،  يكن  لم  له  أ  لاإلزام؛  الان  التوجيهي  الأن  ثر 

راءه. آسانيد التي يعزز بها نظرياته و الاثر كلما ازدادت قوة  الأهذا    المؤكد، ويزداد

(3)  

 ن الفقه يتركز بالدور الملموس في مجالين: أكما 

نقص   .1 من  الدستوري  التشريع  يعتري  ما  دراسات   و أتوضيح  عبر  وذلك  خلل، 

الوجهة الصحيحة    إلىوبحوث يجريها الفقيه تسهم في توجيه المشرع الدستوري  

و  المتطلبات  مع  متماشياً  الدستورية  القواعد  لتعديل  النقص  حتياجات  الا لسد 

  (4) المستجدة. 

 

 المعدل   1951لسنة   40( من القانون المدني العراقي رقم  3/ 1لمادة رقم )( ا1)
 47، ص 1992( د. محسن حسنين عبد العال، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2)
 60( د. سعد العصفور، مصدر سابق، ص3)
،  2005سكندرية،  الا( د. محمد نصر مهنا، النظام الدستوري والسياسي )دراسة تطبيقية(، المكتب الجامعي الحديث،  4)

 42ص
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نقصها مع    و أ حكام القضائية من خلال التأكيد على ضوابطها  الا يقوم الفقه بتحليل   .2

القاضي   ابداء ارشاد  في  يسهم  وذلك  تلائمها،  التي  الدستورية  النظر  وجهة 

  (1) والمشرع وينير دربه ليحقق أسمى المبادئ الدستورية. 

الدستوري  أكما   المجال  الذي يؤديه في  الدور  ناحية  ينقسم من  الدستوري  الفقه    على ن 

 قسمين: 

انشاء القاعدة    إلىراء ونظريات الفقهاء التي تؤدي  آوهو ما يتمثل في    لاً: الفقه الموجه:او

راء الفقيه جان آالتأثير فيها، بحيث يعيد المشرع لتصحيح اخطاءه، ومثالها    و أالدستورية  

بين  الاجاك روسو بخصوص مبدأ سيادة   الفصل  والفقيه مونتسكيو في مجال مبدأ  مة، 

  (2)ضحه في كتابه )روح القوانين(. و أالسلطات الذي 

راء الفقهاء ونظرياتهم التي تنصب على شرح وتحليل  آويتمثل في    نياً: الفقه المحلل:ثا

يسهم في   و أنه لا يخلق قاعدة جديدة  إوبهذا يتميز عن الفقه الموجه    ،القواعد الدستورية 

رتكبه المشرع في القاعدة الدستورية. ويعد هذا  االخطأ الذي  إلىرشاد إما هي إن خلقها، و 

  (3) يوعاً وانتشاراً في مجال القاعدة الدستورية. كثر ش الأ النوع 

يظهر بشكل واسع وباين في الدول    أنه الملاحظ على الفقه في مجال القانون الدستوري و 

ن  أ  إلىالسبب في ذلك    ويعزى الدستوري،   و أ نجلوسكسونية سواء في المجال القانوني  الا

إنجلترا   في  مثلها  نسبياً،  قليلة  الدستورية  نصوصها  الغالب  في  تكون  الدول  هذه  في 

ينتج عنه بقاء الكثير من الموضوعات خارج    الأمريكية، وهذا  الأمر والولايات المتحدة  

معالجة فعلية وحقيقية من جانب الفقه الدستوري،    إلىتحتاج    من ثم  نطاق التنظيم القانوني و 

 

لى، بغداد، دون ذكر سنة طبع،  الاو( د. محمد علي آل ياسين، القانون الدستوري والمبادئ الدستورية العامة، الطبعة  1)

 136ص
 106( د. فؤاد العطار، مصدر سابق، ص2)
 94( د. عدنان عاجل عبيد، مصدر سابق، ص3)
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فعلاً على الجهود الفقهية التي سجلها التاريخ أهمها وابرزها كتابات هوبز  وهذا ما يلاحظ  

  (1)في فرنسا ومونتسكيو وروسو ومابالي وغيرهم الكثير من الفقهاء.  لاسيما ،ولوك 

حكام  الأن عمل الفقيه يعتمد في شرحه وتفصيله وتحليله على ما استقر عليه في  إوهنا ف

نه يسهم في تسليط الضوء على نصوص القانون وبيان  أكما    ، القضائية وتطبيقاتها للقانون

أي عيب آخر يشوبها، وهذا ما    أمموضوعية    أمكانت شكلية  أسواء    ،النواقص والعيوب 

ه وما سيتم  إصلاح م في علاج البطلان الدستوري و خير محور مهالأسيكون في الفصل  

  أعمال   إلىله بشكل مفصل. وهنا يتحتم على جميع العاملين في مجال القانون الرجوع  او تن 

 ستفادة منها علمياً. الاالفقه ووضعها موضع التدقيق و 

نظمة القانونية والدستورية حول  الا ن خير  أنتيجة مهمة هو    إلىن نتوصل  هنا أويمكن لنا  

التي يكون فيها تعا للفقيه من  او لعالم هي  الفقه والقضاء وذلك لما  ن وثيق ومتابعة بين 

القوانين   في  والمام  عالية  قانونية  ومفاهيم    الأجنبية،ثقافة  تصور  من  لديه  تكون  ولما 

المفاهيم والنصوص القانونية، وهنا لا    أفضل  إلىقانونية، يمكن له من خلالها الوصول  

  الصريحة ش الفقهاء بمعزل عن القضاء من غير ان يكون لهم المساهمة  يجوز قطعاً ان يعي 

 في مجال القضاء الدستوري.  لاسيماو 

المعارضة   يمكن للآراء داخل مجلس  إح ومثالها موضوع  الديمقراطية، ولا  دى سمات 

راء وهنا تطرح فكرة الآن تختلف  أكيد  أالنواب ان تتفق على خطى واحدة، ويمكن بل  

من   البرلمانية  نصوص  أالمعارضة  مراجعة  خلال  ومن  برنامجها،  لتنفيذ  السعي  جل 

ص دستوري،  مفهوم المعارضة، مما يعني وجود نق  إلىالدستور لم نجد إشارة صريحة  

المحكمة    لقدو  النقص  هذا  العليا  الا دفع  وجود  لتحادية  صحة  على  قرارها  في  سده 

 (2) كبر  الا( من الدستور فيما يخص الكتلة  76المادة )  إلىالمعارضة مستندة في قرارها  

 

( محمد عبد العال السناري، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية المعاصرة دراسة مقارنة، مطبعة 1)

 23اسراء، بدون سنة نشر، ص 
المحكمة  2) قرار  )الا(  رقم  العليا  اتحادية/25تحادية  في  2010/  بالطلب    2010/ 25/3(  في  والمؤكدة  المؤرخ 

نتخابات الان بعد تشريع قانون  الآن هذا التفسير كان يعمل به سابقاً ولكن  أ  لاإ.  2014/ت.ق/ 54بالعدد    11/8/2014
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ولبرنامجها   لها  معارضة  هناك  المخالفة  المادة إوبمفهوم  وعلى  صحيح،  غير  كان  ذا 

ستجواب ومناقشة أعضاء السلطة التنفيذية،  الال ضمان سحب الثقة و /ثامناً/أ( من خلا 61)

 وهذا يدل على وجود مقومات وأدوات لعمل المعارضة البرلمانية. 

تحادية العليا في معالجة النقص  الا ن نقدر ونستنتج مدى أهمية المحكمة  أومن هنا يمكن لنا  

 ً وأيضا بالتبعية  الدستوري  الدستوري  البطلان  معالجة  الى    ،يمكنها  الاستناد  وذلك عبر 

فمن غير الممكن لنظام سياسي    الآراء الفقهية والدراسات الدستورية في تدعيم قراراتها ،

ن يكون هناك سلطة مستقلة تعالج المستحدثات والمستجدات وتفسير  أن يتوفق من غير  أ

 تحادية العليا.الامة المواضيع الخلافية، وهذه هي قطعاً مهمة المحك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكتلة المسجلة ضمن قائمة مفتوحة    اوالحزب    اومن انتقال النائب    45والذي منع في المادة    2020لسنة    9الجديد رقم  
بعد تشكيل الحكومة وهنا قد حسم وانتهى الجدل المثار بشأن الكتلة النيابية   الاقائمة أخرى    اوحزب    اوائتلاف    إلى
 كبر. الا
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 عداد القاعدة الدستورية  صول العلمية والعملية لإالأالمبحث الثاني:  

ن  إدارها، وتختلف في أحيان أخرى و إصعداد الدساتير و إتتنوع الطرق التي يتم عبرها  

جد  اونها في الواقع تتفارق في جزئياتها، وقد  أ  الاكانت متشابهة في ظاهرها وتسميتها  

ن أحيان الفقه الدستوري  الاالقانون الدستوري الكثير من الطرق التي لم يستطع في اغلب  

إقليم معين. فعلى    وأيجمعها لتنوعها وشذوذ بعضها كونها تكون خاصة في دولة معينة  

معاهدات الدولية ومنها ما ينبع  ال  او التعاقد    او سبيل المثال لا الحصر منها أسلوب المنحة  

حيان يكون كاتب الدستور شخص  الا في بعض    وأمن لجنة موسعة ومنها لجنة ضيقة  

 واحد. 

  -انه في الواقع اغلب هذه الطرق قد اندثرت مع الوقت وتقدمه وأضحى لا وجود لها  الا

عن الشفافية   ساليب الديمقراطية التي تعبرالاغلب نحو  الاوأصبح التوجه العام    - ما ندر  الا

والوضوح في إقرار الدساتير التي تتم بواسطتها، ولابد ان تكون هذه السلطة هي المختصة  

ن الدستور قد ولد الولادة الصحيحة وأضحى له إفي سن الدساتير لكي يمكن لنا القول  

 الوجود القانوني الفعلي. 

الدساتير والتي تعد    ن انحصر الفقه الدستوري في التوجه نحو اهم طريقتين في اعدادالاو 

تطرق  ن ستفتاء الدستوري والتي سالاوهي الجمعية التأسيسية و   ألاكثر شعبية وانتشاراً  الا

المبحث على مطلبين   الثاني    إلىل سيخصص  الاولها في هذا  بينما  التأسيسية  الجمعية 

 ستفتاء الدستوري.الا لاو سيتن 
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 ل: الجمعية التأسيسية الاوالمطلب 

وهي المنحة والعقد، وهي    لا أن الوثيقة الدستورية توضع بطريقة غير ديمقراطية  أيلاحظ  

سلوب الديمقراطي والتي  الاالتي تكاد تكون قد انتهت وانقرضت، والطريقة الثانية هي  

ساليب الديمقراطية في وضع الدساتير  الاها تعتبر من  أن ذ  إمنها طريقة الجمعية التأسيسية،  

ن الشعب هو وحده صاحب الحق في ممارسة اختصاص وضع  إ نابعة من منطلق    لأنها

جد طريقة ديمقراطية يمكن من  او جتماعي بين الشعب والسلطات، بهذا فان الفقه  الاالعقد  

  ، عن جميع طموحه وتوجهاته   اً من روح الشعب وملبي   اً خلالها وضع الدستور ويكون نابع

ليلبي    ،السياسية  أمجتماعية  الا  أمقتصادية  الاكانت  أسواء   يأتي  معينة  دول  في  وحتى 

التوجه والطموح الديني، ومن هنا جاءت طريقة الجمعية التأسيسية التي يكون الدستور  

الصادر عنها هو ملزم للشعب والسلطات كافة، وفي نفس الوقت مرضي للإرادة الشعبية  

 والجماهيرية. 

الت   إلىلهذا سوف نتطرق في هذا المطلب   ل هو  والأ  ،أسيسية في فرعينبيان الجمعية 

التأسيسية  صلالأ للجمعية  الدستور أ  ،التاريخي  فسيكون طريقة وضع  الثاني  الفرع  ما 

 بواسطة الجمعية التأسيسية. 
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 ل: التأصيل التاريخي للجمعية التأسيسية والأالفرع 

ن أنفسهم هم أصحاب السيادة العليا في الدولة وبالنتيجة  دو لقد كان في السابق الملوك يع

يختصون وحدهم بملكة وضع الدستور في أي شكل كان منحة ام على شكل عقد، ولكن  

جتماعي هي سرعان ما تطورت على يد الفقيه جان جاك روسو وبعدها  الافكرة العقد  

التي كانت تنادي بها    فكار الديمقراطيةالاجتماعي تتطور مع تطور  الابدأت فكرة العقد  

  (1)الشعوب والتي هي صاحبة مصدر السيادة. 

يعود   تاريخها  نجد  المؤسسة  السلطة  فكرة  لظهور  التاريخي  الجذر  فلسفة    إلىوبمتابعة 

عند تبني    لاسيماالفكر السياسي الليبرالي الذي ظهر على يد كتاب القرن الثامن عشر،  

فكار  الاطلقها جان جاك روسو، وتبلورت معها  جتماعي وانتشارها التي أالافكرة العقد  

، خاصة التي أصدرتها فرنسا عام الفرنسي    نسان والمواطنالاالليبرالية في اعلان حقوق  

فيه  1789 أكد  والذي  حقوق    بقوله:،  حفظ  هو  سياسي  مجتمع  كل  هدف  نسان الا "ان 

نسان الا "ضمان حقوق    أيضاً ن تسقط بمضي الزمن" كما جاء فيها  أالطبيعية التي لا يمكن  

  (2) والمواطن يستلزم وجود سلطة عامة". 

بها   ينادي  التي  الفكرة  يتم تصورها  الاولكن هذه  ان  يمكن  الحقيقة لا  الفلسفي في  تجاه 

بمعزل عن إقامة الدستور، اما في حالة عدم وجود دستور فلا يمكن القول بهذا. وذلك 

الشعب سواء    كون تمثل  يكون هناك سلطة  ان  يمكن  تمثيلاً أكيف  غير   أم  اً مباشر  كان 

نشاء الدستور إذا لم تكن هناك  إنها على أي أساس تقوم هذه السلطة ب أمباشر، فضلاً عن 

  (3)سلطة معدة ومتفق عليها. 

 

 18، ص1960سكندرية، الا( د. محسن خليل، النظام الدستوري، منشأة المعارف، 1)
 29، ص2009( د. عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2)
 66، ص2011سكندرية، الاكاظم المشهداني، القانون الدستوري، مؤسسة الثقافة الجامعية، ( د. محمد 3)
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التأسيسية   السلطة  لنا ظهور  بدأ  هنا  ب الأومن  المعنية  تكون هي  التي  فالأصلية  ي  صل 

والتأصيل لدستور الدولة وتنظيم السلطات وتحديدها وتمنح الصلاحيات   الأمرمعالجة هذا  

 وتعطي الحقوق للشعب والسلطات.

في   ترجمة  التأسيسية هي  الدستورية  السلطة  نجليزي  الاالمصطلح    إلىصل  الاوتعتبر 

(framing power  ،)ترجمة  الأما  أ فهي  المعدلة  الدستورية  السلطة  لمصطلح  صل 

  (1) (. amending powerنجليزي )الاالمصطلح 

ً مهم    أمرويلاحظ   السيادة هي كانت في    لاسيمان ظهور أفكار المطالبة بالحقوق  أ  أيضا

صل لشعوب تعاني من الحكم المطلق والتي كان بها الحاكم هو صاحب السيادة المطلقة الا

انعكاس  دون غيره، وه بدأ  لذا هو  الشعوب. ومنها  تعاني منه هذه  الذي كانت  لحرمان 

العقد   والحقيقي  الاظهور  الفعلي  المصدر  هو  يكون  والذي  دستور  شكل  على  جتماعي 

  (2) للسلطات. 

نهاية النصف    إلىن فكرة الجمعية التأسيسية في الواقع هي فكرة قديمة تعود في تاريخها  إ

في  و الأ تدور  الفكرة  هذه  كانت  حينما  وذلك  تقريباً،  السادس عشر  القرن  من  ذهان  أل 

يكا وهم في تصور لشكل النظام السياسي لهذه المستعمرات التي سوف أمر  إلىالمهاجرين  

  (3)انشاء عالم جديد.  إلى يقطنوها وهم في طريقهم 

يلاحظ   لأ أولهذا  وكانت  الدساتير،  لوضع  الطريقة  هذه  استخدمت  في  و نها  هي  مرة  ل 

يكا عن  أمر علان استقلال  إيكية عقب  الأمرغلب الولايات  أيكا وهكذا تم وضع دساتير  أمر

 

في الدساتير، الطبعة الثانية، دار ورد    ةالنظرية العام  د. إسماعيل مرزه، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي:(  1)

 . 94، ص 2011ردن، الاردنية للنشر والتوزيع، الا
،  ]هم النظم الدستورية والسياسية في العالمأو[( د. محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان  2)

 49، ص2002الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 234( د. احسان حميد المفرجي و د. كطران صغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة، مصدر سابق، ص3)
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ذ قامت كل ولاية بانتخاب جمعية نيابية لوضع دستور خاص لكل  ، إ1776إنكلترا عام  

  (1) لاية. و 

تحادي بنفس الطريقة، فقد وضعته  الايكية  الأمركما وقد صدر دستور الولايات المتحدة  

.  1787جمعية نيابية في فيلاديلفيا وتمخض عنها صدور دستور الولايات المتحدة لعام  

(2)  

التأسيسية   الجمعية  طريقة  انتقلت  ذلك  وقامتاو   إلىبعد  بوضع   دولها  روبا  بمقتضاها 

اتير  ( وكذلك دس1875-1848-1791ومنها فرنسا في دساتيرها للأعوام )  ،دساتيرها

  1931ودستور اسبانيا لعام    1930(، ودستور النمسا لعام  1949- 1919المانيا للأعوام )

لعام   إيطاليا وبلغاريا  آسيا 1947ودستوري  الدساتير في  بعض  . كذلك يلاحظ صدور 

لعام   اليابان  منها  التأسيسية  الجمعية  أسلوب  لعام    1946بنفس  الهند   1949ودستور 

. 1950لعام    ةسوري العربية الجمهورية  الوعربياً دستور    1956ودستور باكستان لعام  

(3)  

 

 

 

 

 

 

 

الدار  حس  ( د.1) الثاني،  الجزء  الدستوري"،  "القانون  الدستوري،  السياسية والقانون  النظم  ين عثمان محمد عثمان، 

 63، ص 1989الجامعية، بيروت، 
 64( د. حسين عثمان محمد عثمان، المصدر نفسه، ص2)
 107ص مصدر سابق، ( د. عدنان عاجل عبيد،3)
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 الفرع الثاني: طريقة وضع الدستور بواسطة الجمعية التأسيسية

ن الشعب وحده هو صاحب الحق في ممارسة السيادة وتنظيمها وذلك عبر  أ  كلا ش    

سره من  أن يجتمع الشعب ب أطريق الوثيقة الدستورية، ولكن الواقع يحول دون ذلك؛ في  

اجل إقرار هذه الوثيقة. لذا كان عليه إيجاد طريقة بديلة تتناغم مع التطور الديمقراطي  

  (1) ضع الدستور تحديداً. الحاصل في القانون الدستوري وآليات و 

ي في الواقع هو   ،حدى هذه الطرق هي الجمعية التأسيسية التي تنشأ بها الدساتيرت إوكان 

ن الشعب هو الذي يختار الجمعية التأسيسية التي يكون  إذ  إ  ؛تطبيقاً للديمقراطية التمثيلية

نتهاء من عملها في وضع الدستور يصبح نافذ المفعول.  الاهدفها وضع الدستور، وبعد  

(2)  

ن الشعب يقوم بوضع دستور له بطريقة غير مباشرة،  أومؤدى أسلوب الجمعية التأسيسية  

  (3)دستور. نشاء الإعبر اختيار الشعب لنواب عنه يتولون مهمة 

من  إبمعنى   لابد  التأسيسية  الجمعية  بأسلوب  صادراً  الدستور  يكون  لكي  يكون  أنه  ن 

ه لا يجوز تشكيل هذه اللجنة عبر طريق التعيين،  إن أعضاؤها منتخبين من قبل الشعب، أي  

ً كما لا يجوز   ان تتولى السلطة التشريعية في بلد ما مهمة وضع الدستور على الرغم    أيضا

  الا هنا تختلف    -السلطة التشريعية   - ن مهمتهالأ  ؛ن من قبل الشعبوؤها منتخب ان أعضا

لم أنها  أصلية، كما  أوهي التشريع وسن القوانين وليس على انها جمعية تأسيسية   صلاً 

   (4) تنتخب لهذه المهمة. 

 

،  2005لدستوري، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة،  ( د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون ا1)

 156ص
 234مصدر سابق، ص ( د. احسان حميد المفرجي و د. كطران صغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة،2)
الدستوري " دراسة مقارنة" في دساتير العالم المعاصر في ضوء الفقه    صلاحالامحمد علي سويلم، مبادئ    ( د.3)

 59، ص 2015لى، المكتب الجامعي الحديث، مصدر، والأالدستوري، الطبعة  والقضاء
 329ي، مصدر سابق، صاو( د. هاني علي الطهر4)
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  و أن تضيف  أراره، وهنا لا يحق لها  إقوينتهي دور الجمعية التأسيسية بوضع الدستور و

تحذف منه بعد اقراره، وذلك كون المهمة المحددة والمكلفة بها قد تمت وانتهت ولا يجوز  

  (1) ن تقوم بأي تصرف دستوري آخر. ألها 

 إلىوتعد هذه الطريقة هي من أكثر الطرق الديمقراطية انتشاراً في الوقت الحالي وأقرب  

  (2) مبدأ الديمقراطية التي لاقت رواجاً وانتشاراً. 

صلية التي تقوم بوضع الدستور  الاهي السلطة  )  بالقول:  ا عرفت الجمعية التأسيسيةوهن 

  (3)ومن هنا أطلق عليها )السلطة المنشأة(.  (الذي ينشئ جميع السلطات في الدولة

المنتخبة من الشعب التي تتولى مهمة وضع الدستور".    هيأةكما عرفها جانب آخر بأنها "ال

(4)  

على الذي الأ)هي السلطة السياسية التي تقوم بوضع القانون    بالقول:ن نعرفها  أويمكن لنا  

 بتكليف من الشعب(. والحقوق والحريات ينظم السلطات والصلاحيات 

صلية، والسلطة التأسيسية المشتقة  الأكما ينبغي التمييز بين نوعين من السلطة التأسيسية 

صلية هي التي الأما السلطة التأسيسية  أ  (5)حيان يطلق عليها )المنشأة(  الا في بعض    او 

كانت هذه السلطة هي الحاكمة التي وضعتها من  أسواء    (6) نشاء ووضع الدستور  إتقوم ب 

  (7) السلطة الحاكمة والشعب.  و أنفسها 

 

 14، ص2006( د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار الجامعة الجديد، مصر، 1)
ومكوناتها وتطبيقاتها، الطبعة الثانية، مكتبة  ( د. طه حميد العنبكي، النظم السياسية والدستورية المعاصرة أسسها  2)

 51ص  2015الغفران للطباعة، بغداد، 
( د. أشرف إبراهيم سلمان، مبادى القانون الدستوري دراسة موجزة عن القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة  3)

 39، ص2015لى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الاو
 106ن عاجل عبيد، مصدر سابق، ص( د. عدنا4)
 107ص المصدر نفسه،( 5)
ً الا( في بعض الح6) غالباً يكون نفاذ الدستور بعد وضعه متوقفاً على مصادقة الحاكم؛ بعد انتهاء عمل السلطة    ت قديما

الموافقة؛    ذا كان نفاذ الدستور متوقف على إما  أوهو التعاقد،    لاأخر لإقامة الدستور  آ التأسيسية فتكون بصدد طريق  
الشعبية" فنكون هنا   الشعب والتي يطلق عليها "الموافقة  الدستوري. د.  الامام طريق  أوالمقصود بها موافقة  ستفتاء 

 272مصدر سابق، ص احسان حميد المفرجي و د. كطران صغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة،
لى، المركز القومي للإصدارات القانونية، والأطبعة  ( د. حنان محمد القيسي، النظرية العامة في القانون الدستوري، ال 7)

 86، ص2015القاهرة، 
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الدستور أصلاً أ يقوم  المنشأة( وهي ما  )السلطة  الثاني  النوع  بإنشائها أي من خلال    ما 

النص عليها في متن الوثيقة الدستورية. وهنا قصد الفقه الدستوري ابراز الفارق بين كل  

صلية هي التي لم ينظمها الأن السلطة التأسيسية  أذ  إمنشأة،    أمصلية  أمن السلطتين، سواء  

  (1)نص من النصوص يكون خاصاً بها، ولا يكون اختصاصها له وجود اصلاً. 

نص دستوري قائم، ويحدد    من  ما السلطة التأسيسية المنشأة فهي تكون قائمة على أساسأ

أسلوب الجمعية التأسيسية    إلىصلاحياتها واختصاصاتها مسبقاً. وفي العادة يتم اللجوء  

 حدى الحالتين: إ ة في حالة تحقق المنتخب 

في   المتحدة  و أأ/  الولايات  في  الحال  هو  كما  الدولة:  تأسيس  ووضعها  الأمرل  يكية 

 . 1787تحادي لعام الالدستورها 

الحال في دساتير فرنسا ) السياسي جذرياً: كما هو  النظام  تغيير  - 1791ب/ في حالة 

  (2) . 1950( وكذلك الدستور السوري لعام 8481-1875

ن السلطة التأسيسية هنا إذلك نوع ثالث هو استقلال دولة: ف  إلىج/ ويمكن ان يضاف  

ستقلال والتي  الال وثيقة دستورية للدولة بعد  اوجديداً في وضع  اختصاصاً  سوف تباشر  

  (3) ستقلال.  الاتكون بالعادة انعكاس وترجمة حقيقية لتطلع الشعب بعد 

 و أالذهن، هو ما مدى حدود صلاحيات السلطة المؤسسة؟    إلىولكن السؤال الذي يتبادر  

 بصيغة أخرى ما هو سقف التقييد الذي تتحدد به السلطة المؤسسة؟  

نظمة السياسية القديمة التي  الا ن  أمهم هو    أمر السؤال لابد من توضيح    نجابة عالا قبل  

المطلق لا تحتوي على حدود   التي تنشئ    أو كانت قائمة على الحكم  قيود على السلطة 

عراف والسوابق ولديها  الأالدستور ولا مجال للحديث عن هذا كونها كانت تعتمد على  

 

 49، ص1995( د. نزيه رعد، القانون الدستوري والنظم السياسية، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 1)
 113( د. حنان محمد القيسي، مصدر سابق، ص2)
 60، ص1998السنهوري، بغداد، ( ايريك بارونوت، مدخل القانون الدستوري، مطبعة 3)
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سيادة الشعب فيكون  الديمقراطية وتقرير    إلىنتقال  الا القناعة التامة بذلك، ولكن في ظل  

بعد انتصار الشعب من خلال الثورات    لاسيما هناك مجال للحديث عن تقييد هذه السلطة،  

  (1) نقلابات. الاو 

عالا  إلىونعود   ف  ن جابة  الذكر،  سالف  الفقه  إالسؤال  لدى  الراجح  السلطة  أ ن  هذه  ن 

صلية تكون في عملها حرة ولا تخضع لقواعد محددة تحدد من صلاحياتها،  الأالتأسيسية 

قاعدة سابقة تحد من   إلىوهذا نابع من كونها سلطة لا تخضع في ممارسة اختصاصها  

  (2) عملها. 

هي دسترة القوانين وذلك لكونه    ، فكار المخالفة لفلسفة القانون الدستوريالأولعل أكثر  

فكار السياسية التي تدور وتشغل فكر من يقوم بصياغة  الاملاء  إفرض و   إلىيؤدي بالنتيجة  

الدستوري   للفكر  وصارخة  صريحة  مخالفة  يشكل  وهو  المهمة،  ومواده  الدستور 

ذ يجعل منه تفرقة واضحة بين ما يجب وضعه في الدستور وما بين ما يجب  إ  ؛المعاصر

واد خارجة عن المحتوى  ن يوضع في الدستور مأذ لا يجوز  إوضعه في القوانين العادية،  

الموضوعي للدستور ودسترة بعض التشريعات والقوانين وتعديلها والغاءها وزجها في  

فيما يخص زج جهاز    2005ومثالها في دستور جمهورية العراق لسنة    (3) خانة الدستور.  

 (4) غير مستساغ دستورياً.  أمرالمخابرات الوطني العراقي في مواده وهذا 

صلية تتمتع بسلطات واسعة ولها الحرية في اعتناق  الأن السلطة التأسيسية  أوهنا يتضح  

قتصادية والسياسية  الاجتماعية و الا و ضاع الثقافية  الاو ما تراه مناسب، ولكن في ظل نتاج  

   (5) التي تحيط بها فضلاً عن مستوى النضج السياسي والرأي العام. 

 

 56( د. طه حميد العنبكي، مصدر سابق، ص1)
المعارف،  2) منشأة  الثانية،  الطبعة  الدستورية،  والشرعية  الدستوري  القانون  الدين،  جمال  سامي  د.  سكندرية، الا( 

 47، ص 2005
لى،  الاوالمكملة له، الطبعة    والتشريعات  2012د. عبد الفتاح مراد، موسوعة شرح الدستور المصري الجديد لسنة  (3)

   52ص،  2012 مصر،
 2005لاً/د( من دستور جمهورية العراق لسنة او/9( المادة )4)
 91( د. حنان محمد القيسي، النظرية العامة في القانون الدستوري، مصدر سابق، ص5)
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المبادئ أيجب   يحترم  حكم  ظل  وفي  ديمقراطي  دستوري  مناخ  في  الدستور  يولد  ن 

لمحاسبة ومحاكمة    (1) الدستورية   آلية محددة  في مواده  يشمل  دستور لا  وعدم اصدار 

ثم  الحكام والمسؤولين، و للحكام في ممارسة   من  والتمرد  الهيمنة  نوع من  يكون هناك 

م ميزة وهي الجزاء وكذلك الضمان الذي يكون لصالح سلطة  أهيفقد الدستور  فالسلطة  

ً لي خرى ولهذا يعد هذا الدستور شمو الا في مواجهة   يجعل من الحكام  و  ، غير دستوري  و أ  ا

وبذلك يعد هذا الدستور باطلاً ومثالها في العصر الحديث المانيا   ،هم هرم ممارسة السلطة

  (2)النازية وإيطاليا الفاشية. 

  لاإ طلاق،  الان هذه السلطة مهما بلغت حدود صلاحياتها من السعة و أننا باعتقادنا  أ  لاإ

الذي فسح  الاوهو    لاأا ويقيدها  نها سوف تصطدم بسقف يحدهأ الشعبية والمنطق  رادة 

مة وإرادة  الأصل هو نابع من سيادة  الأالمجال لهذه السلطة لممارسة عملها والذي يكون ب 

ن نظرية  إف  نفسه  ن تشذ عن هذه المحددات وفي الوقتأالشعب وبالنتيجة فلا يمكن لها  

  لا إن تمس دستورها  أمة، وبالتالي لا تستطيع  الأالسلطة المؤسسة مبنية على مبدأ سيادة  

نه في نفس الوقت هذه السلطة هي سلطة اوفق إجراءات محددة في الدستور نفسه، كما  

اقناع   على  الضرورة-ارغام    و أقادرة  هذا الأكل    -عند  في  الموجودة  والهيئات  فراد 

  (3) المجتمع. 

ه أسلوب يتميز بالديمقراطية العالية في أن ند تقدير أسلوب الجمعية التأسيسية نلاحظ  وع

وضع الدستور كما يلاحظ عليه انفراد الشعب بوضع تنظيمه الدستوري الذي يرتضيه  

  (4) ذ يعتبر الشعب هو مصدر السلطة وحده. إهو، 

 

الدستورية في مجتمع ما دون ان تكون 1) المبادئ  الدستورية، فقد تسود  الدستور والمبادئ  التمييز بين  ( هنا يجب 

طار الشرعي لكل سلطة  الإما الدستور هو النصوص المكتوبة وأالموضوعية    وأالشكلية    اومكتوبة ومكتسبة للشرعية  
 . 1979  ،بغداد  مطبعة علاء،  ظام الدستوري في العراق،القانون الدستوري والن  نوري لطيف،  خرى. د.الافي مواجهة  

 . 28( د. عبد الفتاح مراد، مصدر سابق، ص 2)
الش3) منذر  د.  القاهرة،  او(  الكتاب،  لصناعة  العاتك  الثانية،  الطبعة  الثاني،  الجزء  الدستوري،  القانون  ،  2007ي، 

 195ص
 263( د. عبد الكريم علوان، مصدر سابق، ص4)
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ة مع إرادة الشعب، أي ااو على خلاف طريقة العقد التي تضع إرادة الحاكم على قدم المس

  (1)ن في السيادة. ي تجعل الحاكم والشعب شريك 

ولكن ما يؤخذ عليها ان الشعب حين ينتخب الجمعية التأسيسية لغرض وضع الدستور  

فقد لا    من ثم  ن هذه الجمعية تجد نفسها قد جمعت بين يديها كل السلطات في الدولة، وإف

م  أكانت تنفيذية  أحل معين لاختصاصها بل تتدخل في عمل سلطة معينة سواء    دتقف عن 

  (2) خرى. الأعلى حساب  ،م قضائية أ ةتشريعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53جذوب، مصدر سابق، ص( د، محمد الم1)
 161( د. رمزي طه الشاعر، مصدر سابق، ص2)



40 

 ستفتاء الدستوري الاالمطلب الثاني: 

مع ظهور الديمقراطية وانتشارها على مستوى العالم، بدأ طموح الشعب يتوسع ويتطور  

والقانونية،   الدستورية  الحقوق  مبدأ    لاسيما في مجال  الفعلية على  والقناعة  الرواج  بعد 

الشعب هو مصدر السلطات بل هو المصدر الحقيقي والفعلي للسلطة، بدأت تترسخ هذه 

انفراد الشعوب في وضع دساتيرها من دون مشاركة من قبل  التطور ب   إلىالفكرة وتتجه  

 الحاكم.

اعتماد    ، في البلدان الديمقراطية  لاسيمالت العديد من الدساتير حول العالم  او ومن هنا ح 

نوع معين من طريقة وضع الدساتير يكون عالي المستوى من حيث الديمقراطية، ويولد  

ل  و اا في تقسيم السلطات والحقوق، وبدأ  نها تمارس اختصاصهبأالشعور الفعلي للشعوب  

يكية في القرن الأمر تحاد السويسري، والولايات المتحدة  الاظهور لها في مقاطعات من  

عشر،   الدول  أالثامن  من  الكثير  في  ومداها  نطاقها  يتسع  القرن الاو خذ  خلال  روبية 

ات، سمحت  العشرين، وقد كان ظهور الديمقراطية شبه المباشرة في عدة مظاهر وإجراء

والتي   بالكامل،  الدستورية  الوثيقة  إقرار  الشعب أمن خلالها  تطلعات  وفق  عدت مسبقاً 

م لا والتي اطلق عليها الفقه الدستوري تسمية  أورغبته عبر طرحها على الشعب لتمريرها  

 ستفتاء الدستوري" . الا"
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 الدستورطريقة لوضع بوصفه  ستفتاء الدستوري الال:  الاوالفرع 

ساليب  الأستفتاء الدستوري في وضع الوثيقة الدستورية عن غيره من  الايختلف أسلوب  

التأسيسية  أيضاً خرى كما يختلف  الأ كون الشعب هو الذي ايضاً    ؛عن أسلوب الجمعية 

 يمارس بنفسه مباشرة وضع الوثيقة الدستورية. 

سلوب  الاساليب الديمقراطية شفافيةً بل ويعد  الاسلوب يعد من أكثر  الان هذا  أولا شك  

فراد أظهار إرادة المستفتي مباشرةً بواسطة  إمثل لممارسة الديمقراطية وذلك من خلال  الا

  (1) الشعب ذاتهم. 

شبه  الاأسلوب    دويع الديمقراطية  لفكرة  وصريحاً  واضحاً  تطبيقاً  الدستوري  ستفتاء 

   (2) المباشرة، التي تعد أكثر الطرق الديمقراطية انتشاراً في الوقت الحالي. 

"اشراك الشعب في مباشرة عمل    بالقول:ستفتاء الدستوري  الاومن هنا فقد عرف الفقه  

  (3) في ذلك". لى والأالسلطة التأسيسية بحسبانه صاحب المصلحة 

جمهور الناخبين لأخذ رأيهم بخصوص    إلىخر من الفقه هو "الرجوع آ كما عرفه جانب 

  (4) تشريعية".  أممسالة معينة سواء كانت دستورية 

وهناك تعريف آخر:    (5) "اختيار الشعب دستوره بنفسه".   قوله:خر ب آوكذلك عرفه جانب  

 هو الذي ينصب على مشروع دستور معين لحكم دولة، فيأخذ المشروع صفته 

 

 163( د. رمزي طه الشاعر، مصدر سابق، ص1)
 235( د. احسان حميد المفرجي و د. كطران صغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة، مصدر سابق، ص2)
 60( د. محمد علي سويلم، مصدر سابق، ص3)
 162عبيد، مصدر سابق، ص( د. صالح طليس و د. حسن 4)
 116( د. حنان محمد القيسي، مصدر سابق، ص5)
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رفضه زال ما كان له من اعتبار بصرف    وإذاالقانونية ويصدر إذا وافق عليه الشعب،  

  (1)النظر عمن قام بوضعه. 

لتصويت  ستفتاء الدستوري بأنه: عرض مشروع الدستور المقترح لالان نعرف  أويمكن لنا  

الرفض عبر تحقيق نسبة معينة من أصوات المستفتين    و أعليه من قبل الشعب بالقبول  

 عليه تحت ظل أجواء ديمقراطية. 

خير من القرن الثامن عشر الاستفتاء الدستوري في الربع  الاسلوب  ل ظهور لأو أويعد  

عام  أمرفي   هذا  1776يكا  وكان  في  الأ،  سيادة  و أسلوب  بموضوع  مرتبط  ظهوره  ل 

الدستور،   وضع  أي  بنفسه،  المهمة  لهذه  ممارسته  خلال  من  والفعلية  الحقيقية  الشعب 

فرنسا فيما بعد الثورة الفرنسية وبناءً عليه تم صدور الدستور الفرنسي   إلىوبعدها انتقل 

عليه . وكذلك في الوطن العربي صدر بناءً  1958، وكذلك دستور فرنسا عام  1793عام  

، وكذلك دستور العراق  2014و  2012وكذلك دستورها لعام   1971دستور مصر لعام 

  (2) . (144في المادة ) 2005في لعام 

يفوتنا   التي  أن نذكر  أكما لا  الدساتير  ب أن  ستفتاء وتوجهت نحو استخدامه هو  الاخذت 

  (3) والمسمى بدستور فايمر.  1919لماني لعام الاالدستور 

ن مسودة الدستور التي يتم وضعها ليس لها طريق محدد قد تكون الجهة التي  أويلاحظ  

قد تكون لجنة مختصة يتم    و أجمعية معينة،    و أتضع هذا المشروع هي جمعية منتخبة  

حيان  الا حتى في بعض    و أ من قبل السلطة التشريعية،    و أها من قبل الحكومة  ئ تعيين أعضا

 

فتراضية السورية،  الالى، الجامعة  الاو( د. حسن مصطفى البحيري، القانون الدستوري )النظرية العامة(، الطبعة  1)

 104، ص 2009سورياـ 
نية، موسوعة القانون الدستوري العربي  راق عمل بيرزيت الدراسات القانواو( نوار بدير، السلطة التأسيسية، سلسلة  2)

 8، ص2018المقارن، فلسطين،  
لكتروني، الالمانية، احياء ذكرى دستور فايمر، متاح على الموقع  الا، وزارة الخارجية  للأعلاملماني  الا( المركز  3)

 www.almania.diplo.de.com   

http://www.almania.diplo.de.com/
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ستفتاء على  الان يتم  أم في هذه العملية هو  يتم عن طريق شخص واحد فقط، ولكن المه

  (1) المسودة لنيل الموافقة الشعبية على صيغة الدستور النهائية. 

سواء كانت لجنة    ،التي تقوم بوضعه   هيأةال  وأن الدستور أياً كانت الجهة  أوهنا يلاحظ  

نافذ  أممنتخبة    أمحكومية   يكون  لا  فانه  البرلمان  ال  لاإ  اً حتى  على  عرضه  شعب بعد 

  (2) ستفتاء العام والموافقة عليه. الاب 

ستفتاء الدستوري صحيح ولا يشوبه أي عيب من عيوب  الاويستنتج مما تقدم لكي يكون  

له من   قدر كاف  أالبطلان لابد  تجعله على  فيه شروط موضوعية،  تتوفر  الدقة    ن  من 

 وهي:  ألاوالشفافية، 

متخصصة دستورياً  هيأةن يكون مشروع الدستور المستفتي عليه قد اعد من قبل  أيجب   .1

الدقة و  التشريعي، فضلاً عن كونه ملبي  الا لكي يكون على مستوى عالي من  حتراف 

  (3) للمطاليب الجماهيرية. 

يكون  أيجب   .2 الضغوط  الان  عن  وبعيد  الديمقراطية،  عالي  جو  في  الدستوري  ستفتاء 

السياسية نوعها  ، والتجاذبات  كان  التعبير عن وجهة نظره   ؛أياً  المستفتي  يستطيع  لكي 

  (4) بمشروع الدستور. 

  ،هم الشروط الموضوعية للدستور التي يسبقها إجراءات شكليةأوباعتقادنا ان هذه هي  

قل الأأو في  منها التوعية الشاملة والمناقشات المستفيضة التي تسمح لأفراد الشعب  

ب لأ الشعب  و أغلب  الدستور  بجوهر  حقيقية  ومعرفة  بينة  على  يكون  فكار  الأن 

مور سابقة لعملية  الا ن تكون هذه  أوالتوجهات والقيم ونظام الحكم والتي قطعاً يجب  

 

 236حميد المفرجي و د. كطران صغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة، مصدر سابق، ص ( د. احسان1)
 117( د. حنان محمد القيسي، مصدر سابق، ص2)
،  1995( د. صلاح الدين فوزي، المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  3)

 68ص
 236مصدر سابق، ص ،كطران صغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة( د. احسان حميد المفرجي و د. 4)
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الدستوري  الا عن    ،(1) ستفتاء  محتواه أفضلاً  على  للاطلاع  كافية  مدة  تترك  ن 

 واستيعاب جميع فقراته. 

؟  الدستورالذهن، ماذا يحدث في حالة رفض الشعب مسودة    إلىولكن السؤال الذي يتبادر  

 ترى يمكن إعادة عرضها على الشعب من جديد بنفس الصيغة المرفوضة؟  وهل يا

للدستور  الان أسلوب  إكما ذكرنا سابقاً   يمكن  الشعب   الان يصدر  أستفتاء لا  إذا وافق 

لا يكون    من ثم  قبول تمريره على الشعب وعدم قبوله، و ن رفضه يعني عدم  إعليه، بمعنى  

 آثار قانونية. و أله أي قيمة 

مور في  الاهم وأخطر  أن الدستور من  إما بخصوص إمكانية إعادة عرضه مرة أخرى، فأ

البلاد، ورفض الشعب له يعني استحالة عرضه مرة أخرى للاستفتاء، وباعتقادنا رفض 

  وأتنتخب    و أتختار    و أ ن تعين  أة التي أعدته، ويجب  مسودة الدستور يعني الرفض للجن 

لى لم تكن على مقربة من  الاو حسب الطريقة المتبعة في حينها لجنة أخرى كون اللجنة  

ن تلبي رغباته الدستورية. ومثال ذلك هو  أعقل الشعب وطموحه وتوجهاته، ولم تستطع 

للمشروع   الفرنسي  الشعب  لدستور سنة  و الأ رفض  ا  1946ل  ستعاض عنه في  والذي 

  (2)مشروع ثاني اخر بعد رفضه. 

لكونه سوف  ؛  ستفتاء تنمية قدرات المواطن وثقافته السياسيةالاهم مميزات  أن من  أكما  

همية ذلك الدور الذي يقوم به في سبيل بناء النظام السياسي والدستوري  أيشعر بخطورة و 

  (3) ة. ستفتاء الدستوري ووضع دستور الدولالافي الدولة من خلال 

 

النيابية والرئاسية والمحلية والا( د. علي بن محمد محمد حسين الشريف، الرقابة على  1) العامة  ستفتاء  الانتخابات 

ة العربية،  لى، دار النهضالاوسلامي، الطبعة  الادراسة مقارنة في التشريع اليمني والمصري والفرنسي والفكر السياسي  
 236، ص2015القاهرة، 

 14الحلو، مصدر سابق، ص راغب ( د. ماجد2)
 235( د. احسان حميد المفرجي و د. كطران صغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة، مصدر سابق، ص3)
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  إلىنه يؤدي  بأستفتاء الدستوري وذلك  الا  إلىوعلى خلاف ذلك يلاحظ وجود انتقادات  

هم خصائص الديمقراطية  أنكار  إ الناخبين و   هيأةحزاب السياسية على  الا ضعف سيطرة  

  (1) في حق المعارضة. 

له وذلك لأالان هذا  إوباعتقادنا   فعلياً  الناخبين هي تعبر عن    هيأةن  نتقاد لا يجد اساساً 

المعارضة كون    و أحزاب  الأإرادة الشعب وليس بالضرورة ان يكون هذا التعبير خاص ب 

 غلبية هي صاحبة القرار، وهذا هو التوجه الديمقراطي. الان أ

ستفتاء الدستوري تترك على عاتق الجمهور تقدير المسائل القانونية في  الان طريقة  أكما  

تكون   الغالب  وفي  للدستور،  المقترحة  والوعي    هيأةالمسودة  القدرة  تمتلك  الناخبين لا 

  (2)اللازم لأدراك ذلك. 

يمكن   يضاف  أكما  إجراءات    إلىن  ان  لأفراد  الا ذلك  تتيح  قد لا  الناخبين    هيأةستفتاء 

ال عن  المجال  للتعبير  واللازم  صحيحة،    آرائهم كافي  الدستور    او بصورة  يعرض  قد 

لا( ولا يتيح له   –المقترح على الشعب ويكون له الحق فقط بمقتضاه بالتصويت بـ )نعم  

سوف ينعكس على إرادة  ومن ثم  خرى،  الاحكام دون الاان يعبر عن تحفظاته في بعض 

  (3) يحة. المستفتي ولا تكون النتيجة معبرة بصورة صح 

ستفتاء الدستوري هو أكثر الطرق الديمقراطية انتشاراً في وضع الدساتير  الان أويلاحظ 

حدثها نسبياً، ومن أكثر الطرق التي يتوجه نحوها في وضع الوثيقة الدستورية في هذا  أو 

 

 170( د. رمزي طه الشاعر، مصدر سابق، ص1)
لى، مكتبة الكونغرس، عمان، الاوساسي ونظم الحكم، الطبعة الا( د. كمال صلاح رحيم، المبادئ العامة في النظام 2)

 61، ص 2006
نفصال، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة الا  إلىستفتاء السياسي المؤدي  الا( شيماء علي سلمان،  3)

 288، ص2018ل، الاو(، الجزء 3(، العدد )2(، المجلد )2)
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ن إن تتوفر لها المقومات الصحيحة والمتطلبات الضرورية وما  أنها يجب  أ  لاإالوقت،  

  (1) توافرت حققت أفضل النتائج. 

ستفتاء الدستوري مع طريقة الجمعية  الادمج طريقة  إلىن بعض الفقه قد سعى أويلاحظ 

القبول والرواج   لم يلاق    تجاهالان هذا  أ  لاإ طريقة واحدة،    عد هاالتأسيسية، وعدم تجزئتها و 

خرى،  الأثنان حلقتان واحدة تكمل  الان  أهي، وبنى أساسه في هذا الرأي على اعتبار  الفق

ن في كثير من  خرى لأالا ن يكونا حلقة تكمل  أن في الحقيقة ليس في الضرورة دائماً  أ  لاإ

فرد ويتم عرضها على الشعب للاستفتاء   و أحيان يتم وضعها من قبل لجنة حكومية  الأ

  (2) والذي وضع من قبل لجنة حكومية.   1946عليها مثل دستور فرنسا عام 

 

 ستفتاء الدستوري عما يشابهه الا الفرع الثاني: تمييز 

 إلىلفاظ والمصطلحات تتشابه فيما بينها ويقودنا هذا  الاشياء و الا يلاحظ في الكثير من  

حيان، وهذا التشابه في الغالب يكون ناتج  الاغلب  ألتباس واللبس بين المصطلحات في  الا

شياء  الاثنين، ولما كان هذا التشابه بين  الا أكثر بين    و أشتراك في عنصر واحد  الاعن  

التوسع في تفسير المصطلحات القانونية بدقة    إلىغلب الفقه  أيوقع بالشك والحيرة اتجه  

ن هذا التشابه هو لا يكون فقط في المصطلحات  أووضوح لإزالة هذا اللبس، ويلاحظ  

   (3)الدستورية فهو ملازم لجميع مفاصل حياتنا. 

مدار بحثنا،   فهو ي عن ما يشابهه، ستفتاء الدستورالان بالذات هو تمييز الان ما يهمنا إو 

منها ما يكون مشاع العمل به    ،ستفتاء الاجد الكثير من أنواع  و أولعل الفقه الدستوري قد  

 

الدستوري و1) والقانون  السياسية  المؤسسة  دوفريجيه موريوس،  ترجمة جورج سعد،  الا(  الكبرى،  السياسية  نظمة 

 39، ص 1992المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، 
 163( د. رمزي طه الشاعر، مصدر سابق، ص2)
والتنظيم3) الدستوري  القانون  في  العون  العرجا،  زياد عطا  والدستور    (  للنشر  الاالسياسي  الوراق  ردني، مؤسسة 

 199، ص2016والتوزيع، عمان، 
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ً وما يكون خاص  ،ومشهور  ثنين، وسوف نقتصر البحث  الاومنها ما يكون بين    اً ومحدود  ا

ى ثلاثة أنواع  عل  اً ستخدام، وسوف يكون مقتصرالاعلى النوع الذي يتميز بالشهرة وكثرة  

التشريعي والاستفتاء الشخصي و الاهي   السياسي،  الاستفتاء  ن أوهنا يلاحظ    (1)ستفتاء 

كلمة   في  تشترك  تتشابه مع  الاجميعها  منه، وهي  يراد  ما  تسبق  التي  ستفتاء  الاستفتاء 

ستفتاء الدستوري يكون منصب ومحدد فقط على الدستور ومواده الاالدستوري، ولكن  

ن يشمل شيء اخر خارج الوثيقة الدستورية وعليه استوجب استظهار الفرق بين  أدون  

 : بالنقاط الآتيةستفتاء الدستوري الاما يشابه 

الشخصي:الالاً:  او الحال    ستفتاء  واقع  حيث  الان  إفي  من  يختلف  الشخصي  ستفتاء 

ستفتاء الا  -ستفتاء الشخصيالاغير    –ستفتاء الدستوري؛ ويطلق عليه  الاالمضمون عن  

ختيار والتأكيد من قبل الشعب،  الا سترآس، بمعنى  الاما يطلق عليه بعض الفقه    و أالرئاسي  

نتخابات يتم التنافس بين مرشحين  الان في  أذ  إ  ، نتخاباتالا ولابد لنا من توضيح فرقه عن  

الرفض.    او ما بالموافقة  أشخص واحد  ب   محدداً ستفتاء الشخصي فيكون  الاما في  أمتعددين  

(2)  

" طلب من الشعب   القول:ستفتاء الشخصي ب الاولذا عبر جانب من الفقه الدستوري عن  

  (3) ختيار رئيساً للدولة مثلاً". اابداء رأيه في رجل سياسة معين ك

ابداء رأيهم حول تولي وتأكيد شخص معين    إلى"يتعلق بدعوتهم    بالقول:  كما عرفه آخر

  (4) لمنصب رئيس الدولة". 

 

ة ،بحث منشور في مجل2005ستفتاء الشعبي في دستور العراق لعام  الامهند ضياء عبد القادر ،تطبيق فكرة  د.  (1)

 . 287،ص2018العلوم القانونية ،كلية القانون ،جامعة بغداد العدد الثاني ،
لى، مكتبة المنار الاوسلامية، الطبعة  الانظمة الوضعية والشريعة  الاستفتاء الشعبي بين  الاغب الحلو، ( د. ماجد را2)

 105، ص 1980سلامية، الكويت، الا
 237( د. احسان حميد المفرجي و د. كطران صغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة، مصدر سابق، ص3)
 108( د. عدنان عاجل عبيد/ مصدر سابق، ص4)
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ن إستفتاءات الشخصية التي أجريت على مدى التاريخ فالان من ملاحظة  إوفي الواقع  

يلجئون  الاغلب  أ الذين  يتمتعون  الا  إلىشخاص  اشخاص  الشخصي هم  بمقبولية  ستفتاء 

ً حيان يكون متيقن الاغلب  أوفي    ،لدى الشعب اختيار الشعب له، وهذا لا يمنع  من  مسبقاً    ا

ح  حدوث  وينتهي  الااكيد  ذلك،  عكس  على  المعروضة الات  الشخصية  برفض  ستفتاء 

   (1)للاستفتاء. 

وأقدم  أهولعل   اجراؤها في الام  تم  التي  الدستوري هي  التاريخ  يذكرها  التي  ستفتاءات 

ستفتاء  الالاً مدى الحياة، و اوجل استمرار نابليون قنصلاً  أوكانت من    ،1802سا عام  فرن 

ستفتاء الذي الا، وكذلك  1921ل ملكاً للعراق عام  الاو الشخصي على اختيار الملك فيصل  

الناصر رئيساً  الرئيس جمال عبد  المصري والسوري لاختيار  القطرين  جرى في كلا 

  (2)  .1958للجمهورية المتحدة عام  

مشروع قانون    او ويراد به "استفتاء الشعب حول قانون ستفتاء التشريعي: الاثانياً: 

 معين، سواء كان قانوناً عادياً او  قانونياً تنظيمياً". )3( 

بعض عنه  عبر  الدولة  أب  همكما  اليها  تلجأ  التي  الوسيلة  تطبق    و أنه  التي  المجتمعات 

  (4) نها دستورية.  أم أكانت عادية أالديمقراطية المباشرة لوضع مختلف التشريعات سواء 

ل ينصب على  الاو ستفتاء التشريعي كون  الا ستفتاء الدستوري و الاولعل الفرق واضح بين  

نون  ما الثاني يكون منصب بالتحديد على قاأ  ، على قاعدة معينة في الدستور  و أالدستور  

ً تشريعي  ً وليس دستوري  ا ن هناك  إاساسياً، ومن الجدير بالذكر  أمكان قانوناً عادياً أ، سواء ا

ً تشريعي   استفتاءً  الزامي   ا ً يكون  بمعنىا له إ  ،  ويحدد  عليه،  ينص  الذي  هو  الدستور  ن 

ل ظهور للاستفتاء التشريعي في سويسرا، منذ القرن الخامس و أليات، و الاجراءات و الا

 

ستفتاء وبعض تطبيقاته المعاصرة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية القانون،  الااء عبد الجواد محمد توفيق،  ( بيد1)

 34، ص 2003
 275، ص 1976( د. محمود حافظ، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  2)
 237صغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة، مصدر سابق، ص( د. احسان حميد المفرجي و د. كطران 3)
 119( د. حنان محمد القيسي، مصدر سابق، ص4)
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ل إقليم مارسه هو الثاليه، وجرت على هذه العادة  و أذ مارسته الكانتونات وكان  إعشر  

حيث صوت مليون سويسري    1989غلب دساتير سويسرا وكان آخر استفتاء أجرته عام  أ

دخل حيز النفاذ نتيجة معارضة قتراح لم ي الاعلى اقتراح الغاء الجيش الوطني ولكن هذا 

من   المتحدة    % 60اكثر  الولايات  وفي  المقترعين،  ولاية  الأمر من  في  ظهر  يكية 

نه في مجال التشريعات يكاد  أ  لاإباقي دساتير الولايات،    إلىماستشوستس وانتقل منها  

  (1)يكون محدود ونادر جداً. 

يكية على تحريم الخمور فيها عام  الأمرستفتاء التشريعي في الولايات المتحدة  الاومثالها  

لاندروفولستيد    إلى نسبة    ،في القانون التشريعي الذي عرف بـ "قانون فولستيد"   1920

  (2)يكي. الأمروالذي لاقى استحسان الشعب  ،يكي الأمررئيس مجلس النواب 

من    او ما من قبل الحكومة  أضه على الشعب  ستفتاء التشريعي يتم عرالان  أكما ويلاحظ  

ن هناك أ  و أثنين على القانون المستفتي  الا وذلك بسبب وجود خلاف بين    ؛قبل البرلمان

ً الزامي  اً نص   (3) ستفتاء. الايفرض عرضه على  ا

ستفتاء عليها، مثالها  الاولكن هناك بعض المسائل الهامة والمستعجلة تكون مستثناة من  

ت النادرة  الاالقوانين المستعجلة والميزانية وامضاء المعاهدات، وان كان هناك بعض الح 

ستفتاء على الميزانية التي تحتوي  الاعلى عكس ذلك مثال بعض مقاطعات سويسرا تطلب  

  (4) بيرة. على مصروفات زائدة ك 

  بأنه صطلاحي  الاستفتاء السياسي بمعناه  الا ن يعرف  أيمكن    ستفتاء السياسي:الاثالثاً:  

الرفض ويكون للشعب    و أعرض موضوع معين على الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة  

 

الشربجي،  1) جميلة  الموقع الا(  على  منشور  العربية،  الموسوعة  العام،  القانون  مجلة  في  منشور  مقال  ستفتاء، 

 www.arabency.com لكتروني: الا
 www.ar.m.wikipedia.org ويكيبيديا موسوعة ( 2)
 58( بيداء عبد الجواد محمد توفيق، مصدر سابق، ص3)
د. عبد الله4) البستاني، مذكرات    (  بغداد،  اوإسماعيل  الرابطة،  الدستوري، مطبعة  القانون  في  ،  1951-1950لية 

 96ص

http://www.arabency.com/
http://www.ar.m.wikipedia.org/
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ستفتاء  الاستفتاء بـ)الاعلى هذا النوع من    ونخيرة فيه. وقد أطلق الفقهاء الفرنسي الأالكلمة  

  (1) ستفتاء الدستوري. الاالسياسي( تمييزاً له عن 

"استطلاع رأي الشعب بشأن تولية شخص معين لمنصب سياسي    قولهم: وعرفه آخرون ب 

  (2)ن يبدي الشعب رأيه في السياسة التي ينوي رجل السياسة اتباعها". أ و أمعين 

  اً موضوع  و أ  اً ن يكون شخصأما  إ  ،جد للاستفتاء السياسي شقينو أن هذا التعريف  أويلاحظ  

ً سياسي  ستفتاء  الاشخاص يكون لهم نوع مستقل من  الاتجاه نوجه له النقد كون  الا ، وهذا  ا

 ستفتاء الشخصي.الاوهو 

يثير    أمرستفتاء الذي يطلب فيه من المقترعين الفصل في  الا"  :بأنه   بعضهمكما عرفه  

حظ على هذا التعريف انه أقرب  ويلا  (3) الخلاف ولا ينطوي على قاعدة عامة مجردة".  

 ستفتاء. الاستفتاء السياسي من سابقيه وأكثر دقة لموضوع الا إلى

ستفتاء السياسي عن غيره من أنواع  الاجدوا بعض المعايير لتمييز  او ن الفقهاء  أويلاحظ  

ستفتاء السياسي ينصب على تصرف قام به الحاكم الان  أ  إلىذ ذهب البعض  إستفتاء،  الا

 (4)   طبقه.  او ستفتاء بشأن فعل قام به  الاوليس على تطبيق أحد النصوص، كأن يكون هذا  

بعض مي  الآ  همبينما  الحكومة  خر  موقف  تحديد  طريق  عن  هي  الا   أثناءزه  هل  ستفتاء، 

ً يكون سياسي معارضة ام مؤيدة للاستفتاء، فاذا تسامحت مع الرأي المعارض لا   ، وإذا ا

ً سياسي  كان على عكس ذلك اعتبر استفتاءً    (5) . ا

 

 166طه الشاعر، مصدر سابق، ص  ( د. رمزي1)
ستفتاء الشعبي وبعض تطبيقاته المعاصرة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  الا( بيداء عبد الجواد محمد عباس،  2)

 38، ص  2003الموصل، 
الص3) د. علي  الاو(  العربي،  البرلماني  القاموس  الهادي،  د. زين عبد  و  القاهرة،    هيأةي  للكتاب،  العامة  المصرية 

 34، ص 2013
بحث منشور في مجلة   ،2005ستفتاء الشعبي في دستور العراق لعام  الاتطبيق فكرة    ضياء عبد القادر،  دد. مهن(4)

 . 288ص،  2018 جامعة بغداد العدد الثاني، كلية القانون، العلوم القانونية،
 62، ص 2009الدستورية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ( د. يوسف حاشي، في النظرية 5)
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ً وهناك معيار ثالث هو كونه متوقف على إصرار طالبه على البقاء في السلطة، ومتمسك    ا

  (1) . نفسه كتساب الشرعية والقوة في الوقتبها وطالب معونة الشعب لا

لنا   الغالب  الان  أن نستنتج  أويمكن  عم يستخدم لمعرفة رأي الاستفتاء السياسي هو في 

مهم غالباً ويكون من المحتم على    و أموضوع سياسي  إزاء  سياسة الحكومة  الشعب في  

 ن يستفتي ليبين التوجه العام والتأييد الشعبي. أالشعب 

بين الملكية والجمهورية    اً ما اختيارأستفتاء السياسي  الاحيان تكون صور  الاغلب  أوفي  

يكون    و أيطالية،  الاونتج عنها قيام الجمهورية    ،1946مثالها ما حصل في إيطاليا عام  

  1933معاهدة دولية مثالها ما حدث في المانيا في استفتاء عام    إلىنضمام  الا بصورة  

بخصوص    1972مم المتحدة وكذلك في فرنسا عام  الا بشأن خروج المانيا من عصبة  

الدول    انضمام تقرير مصير الايكون    و أ  (2) ربية.  الاو السوق    إلىبعض    ،ستفتاء بشأن 

مم المتحدة بموجب قرار الجمعية  الابعد اعلان    لاسيماوهذا النوع ظهر بشكل واسع وكبير  

ستفتاء  الامنح استقلال البلدان والشعوب المستعمرة مثال ذلك    1960في    1514العامة  

وكذلك    ،بشأن استقلال الجزائر عن فرنسا  1961جزائر عام  الذي قام به الفرنسيين في ال

كما يلاحظ ان دستور    نفصال.الا بشأن تقرير المصير و   2011ستفتاء في السودان عام  الا

لعام   العراق  ب أ  2005جمهورية  تكوين  الاخذ  على  المحافظات  الاستفتاء  بين  قاليم 

ه، وذلك في نص المادة ستفتاء علي الاقليم بعد عرض الموضوع على  الإوالمحافظات و 

  (3) ( منه.  119)

 

 

 

 166( د. رمزي طه الشاعر، مصدر سابق، ص1)
 240سلامية، مصدر سابق صالانظمة الوضعية والشريعة الاستفتاء الشعبي بين الا( د. ماجد راغب الحلو، 2)
على طلب  تكوين إقليم بناءً  ،أكثر واعلى )يحق لكل محافظة  2005 امدستور العراق لع ن( م911( تنص المادة )3)

 يقدم بإحدى الطريقتين ......( عليه،ستفتاء الاب
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53 

 

ل مسبقاً التعريف  او ن تتن أي موضوع  لألها  او كاديمية عند تن الأغلب الدراسات  أتحرص  

من الدقة    بشكل مباشر وعلى مستوى عال    تبحثهبالموضوع محل الدراسة الذي سوف  

في بحث كافة مرافق هذا الموضوع، لكي يتم بناء تصور واضح وباين عن الموضوع  

 ً  اتساع افق القارئ والمتلقي للموضوع.  إلىويؤدي  ،محل الدراسة مسبقا

ونحن في محل دراستنا سوف نسير على هذا السياق في توضيح الموضوع بصورة جلية  

 لال التعريف بالبطلان. بتعريف موضوع الدراسة وذلك من خ  ابتداءً 

فق المعرفي في الموضوع  الاثر البالغ في الدراسة وذلك كونها  الأالتي سوف يكون لها  

 في موضوعنا. ولاسيما ل البطلان في تعريفه وما يقصد وما يراد به عموماً  اوعبر تن 

فان هذا البطلان لا يأتي على مستوى واحد بل يأتي على درجات، وهذه    نفسه  وفي الوقت

له  ال البطلان هو موضوع جاء  يترتب عليها، وكون ان  أثرها وما  درجات تختلف في 

 في القانون المدني والجنائي.  لاسيماخرى و الا ثر في جميع فروع القوانين الاالوجود و 

ل البطلان فيما يخص القانون الدستوري، وما  اوما نحن في موضوع دراستنا سوف نتن أ

حقة على القاعدة الدستورية، وذلك لان الدستور قد  يترتب عليه من انعكاسات سابقة ولا 

ً حتمي   اً أمرضحى  أ ً ولصيق  ا البشرية على وجه    ا المجتمعات  يترتب  الالجميع  رض، وما 

وفضلاً عن تنسيق علاقة السلطات مع   ، فراد بالسلطةالأعليه من شعور تنظيمي لعلاقات  

 بعضها. 

 تيين: الآالمبحثين  علىحيث سيقسم هذا الفصل 

 البطلان الدستوري  مل: مفهو و الأ المبحث 

 المبحث الثاني: أنواع وصور بطلان القاعدة الدستورية 
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 الدستوري   ل: مفهوم البطلانوالأ المبحث 

البحث  أن  أنجد   القائمة على  الدراسات  اختلافات   إلى  قد توصلتكاديمي  الأغلب  نتاج 

راء الآإيجابي في مجال البحث كون ان هذه    أمرفقهية في تفسير مصطلح معين، وهذا هو  

هي اسقاطات فكرية لجهد علمي شاق، وهنا يتعين علينا في البحث ان نسلط الضوء على 

 قرب منها للواقع.الاستنتاجات ونبرَز الاراء و الآهذه 

العلمية بصورة المصطلحات  بعضها عن    فضلاً عن كون  تقترب وتبتعد  خر،  الاعامة 

خاصة بصورة  القانون  مجال  القانونية    ،وفي  المصطلحات  ً فان  وتبتعد    أيضا تقترب 

ً كان هذا التقارب هو لفظي أسواء    الأخرى،حداهما عن  إ ، وما يتحتم علينا  اً جوهري   كانم  أ  ا

 الدراسة البحثية. ن نميز الفرق بين ما يتشابه مع مصطلح البطلان الذي هو مدار أهنا 

هم ما يحتويه البطلان من معنى وتفصيل سوف  ولأجل الوقوف بشكل واضح وصريح لأ

 ل هذا المبحث من مفهوم البطلان على مطلبين: او نتدرج في تن 

 الدستوري  ل: تعريف البطلانو الأالمطلب 

 المطلب الثاني: تمييز البطلان الدستوري عن غيره
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 الدستوري تعريف البطلانل: والأالمطلب 

الشخص   يتمكن  لكي  عليه،  الدال  المعنى  إيضاح  معين  وحقيقة شيء  ماهية  لبيان  لابد 

 عن غيره.من تمييزه المتلقي 

ه يبين لنا وجهة النظر  أن ساءة في الفهم للمصطلح محل البحث كما  الا جل تجنب  أوذلك من  

، وفي نفس الوقت الذي نبين  التي نتبناها بخصوص الموضوع والدلالة عليه وما نقصد به 

ً فيه أصل وتعريف الموضوع فإنا سنجعل منه أساس قاعدة عامة للبحث في تفاصيل    و أ  ا

 الموضوع. 

و  الطرق  لاختلاف  تؤدي  الأوذلك  التي  والمسببات  تطور    إلىسباب  وبسبب  البطلان 

الرأي و  وتغير  الوقت  والدستورية مع  القانونية  تكريس م أ فكار، من  الاالمفاهيم  بدأ  جل 

وصفه بـ   ولأجلت البطلان  الامن ح   المشروعية الدستورية للحصول على دستور خال  

همية  الأبالغ  ح)دستور( لابد لنا من التعريف بموضوع البطلان، فضلا عن كونه مصطل

 في مضمار بحثنا هنا. 

ولكي نتعرف على مفهوم البطلان وتوضيحه بشكل صريح سنجري تقسيم هذا المطلب 

 فرعين:  على

 ل: تعريف البطلان لغةً و الأالفرع 

 ً  الفرع الثاني: تعريف البطلان اصطلاحا

 

 

 

 



56 

 ل: تعريف البطلان لغةً والأ الفرع 

ن البطلان )اسم( من المصدر )بَطَل(، والجمع ابطال، والمؤنث )بطََلَة( والجمع المؤنث  إ

  (1) )بَطَلات( وهي كصفة مشبهة تدل على الثبوت من بط لَ. 

نه ورد له تعاريف متعددة منها ما يقترب من الموضوع  أن ما يلاحظ على البطلان لغةً إ

ومنها في مجال    ،بخصوص الشرع المقدس  يأتيما  مدار البحث ومنها ما يبتعد، ومنها  

 القانون، وسنسلط الضوء على أهمها واقربها.

ذ يقال بطل الشيء، يبطل وبطلاناً،  إ  ؛سقوط الحكم  و أالبطلان: الضياع والخسران    يأتيو 

ب وط.   او بمعنى ذهب ضياعاً وخسراناً    (2) سقوط حكمه ، كما قد تأتي من معانيها الح 

  (3)سقط حكمه ، أي باطل. وآخر يقول ذهب دمه  ب طلاناً، أي هدراً.  و أوفسد 

حكمه، فهو باطل، وجمعه  بواطل،   او سقط حقه  او كما اشير للبطلان )بطل الشيء، فسد 

بطل بطلاً وبطولاً وبطلاناً(  كما ذكر )بطل الشيء ي   (4) وآخرون يقولون جمعه  اباطيل(.  

وخسر.   ذهب ضياعه  جاء    (5) أي  ً كما  وذهب    أيضا حكمه  وسقط  فسد  بـ)أي  البطلان 

  (6)الشيء فهو مبطل، وهو ضد الحق وجمعه اباطيل(  أبطلضياعاً وخسراً، بطل عطل 

ما البطلان عند فقهاء الشريعة يأتي للدلالة على معنى يفيد عدم الصحة، أي ينظرون  أ

التصرف كعدمه ويختلف عندهم بين العبادات والمعاملات؛ ففي مجال العبادات يأتي    إلى

 إلىرجعه  أ  بعضهمن  أالبطلان للدلالة على عدم اعتبار العبادة، كأنها لم تكن، كما نجد  

  (7) ل سقط الفرع". صالاقاعدة "إذا أسقط 

 

 41، ص 2008( المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، مكتب الشروق الدولي، مصر، 1)
 52، ص 2016ل، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، الاو( المصباح المنير، الجزء 2)
 691ل، دار المعارف، القاهرة، صالاو( لسان العرب، الجزء 3)
 1435، ص1987( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار العلم للملايين، لبنان، 4)
 691، ص2005ل، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، لبنان،  الاو( القاموس المحيط، الجزء 5)
 36، ص 1986، دار المشرق، بيروت، لبنان، 45افرام البستاني، منجد الطلاب، ط( فؤاد 6)
 khoei.us-www.al لكتروني: الا( محمد حسين كاشف الغطاء، التنقيح في شرح المكاسب، الموقع 7)

http://www.al-khoei.us/
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رد الشيء، وعدم اعتماده، ولا قبوله لمخالفته الشرع في اصوله، وكأنه لم يكن أصلا،  

المعاملات، ويطلق على الفاسد الباطل. ومثالها في الشريعة   أمسواء كان في العبادات  

وضوء.   بغير  الصلاة  وقوع  أ  (1) بطلان  على  الدلالة  فتكون  المعاملات،  مجال  في  ما 

 بهما معاً. أو وصفاً   و أصلاً أاملة على وجه غير مشروع المع

 (آثاره ن البطلان في اللغة )زوال الشيء بذاته وجميعأن نستنتج أويمكن لنا 

اغلبها على  أكما   تدل  والتي  الحكيم  البطلان يظهر في مواطن متعددة في كتاب الله  ن 

عمال الصالحة، وجاء الاالثواب والغفران وعدم الحصول عليه، أي بمعنى الوعيد بسقوط  

ل وا صَدَقَات ك مْ ب الْمَن   وَ  [ الىتعفي قوله  ينَ آمَن وا لَا ت بْط    (2)  ]ذَى الايَا أيَُّهَا الَّذ 

قال سبحانه  كم ل وا    [  الى وتعا  ت بْط  وَلَا  س ولَ  الرَّ يع وا  وَأطَ   َ اللََّّ يع وا  أطَ  آمَن وا  ينَ  الَّذ  أيَُّهَا  يَا 

لَ كَانَ    [ الىوتعسبحانه   ولهوأيضا ق (3)   ]أعَْمَالكَ مْ  ل  إ نَّ الْبَاط  وَق لْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاط 

   (4)  ]زَه وقًا

وبصورة   (5)(  confutationبصوره عامة يأتي )نجليزية  الان البطلان في اللغة  أكما  

  (6)  ( أي فساد الحكم وسقوطه.nullity)خاصه في القانون يأتي  

   (7) ( La nullite estالبطلان يلفظ )ن إ ما في اللغة الفرنسية فأ

 

 

 

ل، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة،  والأيومي، الجزء  فالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، احمد ال  (1)

 148ص
 (264ية )الآ( سورة البقرة 2)
 ( 33ية )الآ( سورة محمد 3)
 (81ية )الآسراء الا( سورة 4)
 69ص،  2002عربي، اكاديمية انترناشونال، الكويت، -محمد بدوي، قاموس أكسفورد المحيط إنكليزي(5)

 32، ص1984رتبات، قاموس عربي إنكليزي، الطبعة الخامسة، مكتبة لبنان، بيروت، وليام طمسن (6)
 231، ص2006عربي، مكتبة لبنان، بيروت، -إبراهيم النجار، القاموس القانوني الجديد: فرنسي(7)
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 ً  الفرع الثاني: تعريف البطلان اصطلاحا

تعاريف  و أ القانوني  الفقه  في    متعد دةرد  البطلان  كون  وذلك  البطلان  تخص  ومتنوعة 

ن يكون  أكونه يجب    ؛صطلاح الدارج عند المجتمع الاعقد من البطلان في  أالقانون هو  

ن نطلق عليه  ألكي يمكن لنا    اً موضوعي   اً أمكان اجرائي أسواء    ، أساس معين  إلىمستنداً  

 مصطلح البطلان. 

في القانون  صل تعود جذوره  الأن البطلان في  أن ننكر في الواقع  أ فضلاً عن ذلك لا يمكن  

حكام القضائية، مما نجد صعوبة في توظيف  الأ القانون المدني وما يتعلق في العقود و   إلى

ن نتدرج في التعاريف الفقهية  ألان في القانون الدستوري، وهنا يتحتم علينا  تعريف للبط

 البطلان في القاعدة الدستورية.  إلىالعام وصولاً  إلىللبطلان من القانون الخاص 

  (1) )عدم استجماع العقد لأركانه كاملة مستوفية لشروطها(.  بقوله:ن الفقه عرفه أنلاحظ 

ثر القانوني الذي ينبغي وضعه للفعل(.  الا)انعدام  بالقول:  ه  كما عرفه جانب آخر من الفق

(2)  

ن البطلان )هو الجزاء الذي فرضه القانون على عدم توافر اركان  أ  إلىكما ذهب كثيرون  

)العيب    بقولهم:خر  الآ  بعضهم كما عرفه    (3) اختلاله في شرط من شروط صحته(.    او العقد  

الذي يصيب التصرف فيحرمه من آثاره التي كان يجب انتاجها وفقاَ لطبيعته وموضوعه(.  

(4)  

 

الجديد )نظرية  1) المدني  القانون  الوسيط في شرح  السنهوري،  احمد  الرزاق  د. عبد  الجزء  الا(  لتزام بوجه عام(، 

 532، ص 2000ل، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي، بيروت، الاو
 18، ص 2000لى، عمان،  الاو( لؤي جميل حدادين، نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة  2)
شورات زين الحقوقية، بيروت،  ( عطا عبد الحكيم احمد، البطلان في قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة، من3)

 22، ص 2017
لى، مكتبة النهضة العربية، القاهرة،  الاو( د. رمزي يوسف، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، الطبعة  4)

 402، ص 1970
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ذ جاء بتعريف  ، إجد للبطلان تعريف وخاصة الفقه الفرنسيو أن الفقه الغربي  أبينما نلاحظ  

نهي من   او   مرعدم النفاذ الذي يلحق تصرفاً لمخالفته لأ  او )عدم الصحة  بقولهم:  البطلان  

"هو ما لا    بالقول:  عرف البطلان بحديثه عن العقدفقد  ما المشرع العراقي  أ  (1)   القانون(.

  (2) صافه الخارجية". او وصفاً باعتبار بعض  او يصح اصلاً باعتبار ذاته 

)ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن اختل    بالقول:ردني  الأكما عرف القانون المدني  

الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي    و أالغرض منه    و أمحله    و أ ركنه  

  (3)جازة(. الاولا ترد عليه  أثر

موضوع البحث والذي   إلىقتراب أكثر نحو القانون الدستوري نجد أقرب التعاريف  الاوب 

الواس والنطاق  بالعمومية  القانوني  إ  ،عيتميز  التصرف  يلحق  البطلان )وصف  ذ عرف 

ترتيب   العمل من  تترتب أصلا على مثل هذا الآويمنعه لوجود عيب في هذا  التي  ثار 

   (4) . العمل(

ن نلاحظ  أوهنا من مراجعة التعاريف المتعددة والمتنوعة التي وردت في البطلان، يمكن  

ختلاف فيما بينها والتباين في وجهات النظر التي يرتكز عليها كل  الانه على الرغم من أ

نها يلاحظ عليها  أ  إلاوجهة نظر من عرفه،   إلىتعريف والتي هي بالتأكيد تكون انعكاس  

ن هناك من يرى  أوهي    لاأجمع عليه الفقه،  ألى محورين مهمين، وقد  نها تسلط الضوء عأ

ل  الاوذا ركزنا على المنظار  إنه وصف، وهنا  أ خر يرى  الآن البطلان هو جزاء بينما  أ

جميع شروطها    او نه )فقدان القاعدة الدستورية لاحد  أن نعرف البطلان على  أفيمكن لنا  

 لتخرج عن نطاق المشروعية الدستورية(. 

 

 153دارية، دار الثقافة، صالا( د. عباس العبودي، شرح احكام قانون أصول المحاكمات المدنية و1)
 . المعدل 1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم )من  (137المادة )( 2)

نصت على )...ثانياً/لا يجوز سن قانون يتعارض    2005/ثانياً( من دستور جمهورية العراق لسنة  13وكذلك المادة )
  أي نص قانوني آخر يتعارض معه( وهنا وان كان   اوقاليم،  الامع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير  

 ان الدستور قد اقر بفكرة البطلان وكان له تصور عنها. الاايراد البطلان بخصوص القوانين 
 1976لسنة  43ردني رقم الا( من القانون المدني 168/1( المادة رقم )3)
 732، ص 1974ل، دون ذكر مكان نشر، الاو( إبراهيم بخيت سعد، القانون القضائي الخاص، الجزء 4)
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نه )الوصف أويعرف البطلان على    الأمربينما إذا ركزنا على المنظار الثاني فهنا يختلف  

ثنين معاً يمكن  الاوإذا دمجنا    الذي يصيب القاعدة الدستورية ويحدها من انتاج آثارها(.

معينة اخرجها من نطاق    دستوريةة  ن يعرف بـ)وصف للجزاء الذي إذا تحقق على قاعدأ

 الصحة(.

ً ثالث   اً ن نضيف فرضأباعتقادنا يمكن   البطلان وسيلة تهديدية في    تعدن  أللموضوع هو    ا

سواء   الإجراءات،طراف المختصة على احترام جميع الامجال القاعدة الدستورية لحمل 

ستورية في وضع  صول العلمية والرغبة الدالاوذلك باتباع    ، موضوعية  أمكانت شكلية  أ

 القاعدة. 

القارئ   يلاحظ  أقرب  اقد  البطلان هو  تأثر    إلىن  ناتج عن  وهذا  بالفعل  وهو  الجزاء؛ 

الحقيقة. اما في مجال القاعدة الدستورية    إلىالبطلان في الجانب المدني، وهو فعلاً أقرب  

بالجزاء   وصفه  الفقه    –يصعب  بعض  رأي  للقاعدة   –على  جزاء  وجود  عدم  مع 

 الدستورية، وعلى خلافه رأي آخر.

ركانه وشروطه، فكل دستور ديمقراطي  أ ن كان الواقع هو شبهه بالعقد المدني من حيث  إو 

ن يكون البطلان في أحد قواعده  ألممكن  والحديث منها غالباً هو عبارة عن عقد، ومن ا

ليه جميع القوانين  إعلى الذي تستند  الأمى و سالأولكن الدستور هو القانون    (1) .  هو جزاءً 

ساسية منها والعادية، وهذه المكانة المتميزة حسب  الاسواء كانت هذه القوانين    ،في الدولة

ً ليه ان يكون وصفإقرب  الأن  أرأينا   ، ولابد من معالجته في القواعد  للقاعدة الدستورية  ا

وبطلان ما يتبعه من    –القاعدة الدستورية   –سوف نتحمل بطلانه نفسه  الاالدستورية، و 

 هذه القاعدة الدستورية الباطلة.  إلىقوانين تكون مسنة استناداً 

 

 

، السنة  قسنطينة( محمد صبري السعدي، نظرية البطلان في القانون المدني الجزائري، مجلة العلوم القانونية، جامعة  1)

 26، ص1982ل، جويلية، الاولى، العدد  الاو
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 المطلب الثاني: تمييز البطلان الدستوري عن غيره 

من   الكثير  البطلان  الأ وضحت  ح نظمة  و الاوحددت  جزاءً عدته وصوره  منه  على    ت 

جدها  وأن البطلان هو أبرز الجزاءات التي  أمخالفة القاعدة الدستورية وعلى الرغم من  

نه في نفس الوقت ليس هو الجزاء الوحيد الذي يوجد ويوقع نتيجة مخالفة أ  الاالقانون،  

 القواعد الدستورية. 

  ،لبطلان وتقترب كثيراً في مواطن معينة ن الجزاءات توجد بأنواع أخرى غير اإلهذا ف

اللبس والخطأ فيها فقد  أ ها في الحقيقة تختلف عن البطلان، ومن  أن   لاإ جب  و أجل عدم 

سعها انتشاراً هي السقوط  أو هم هذه الجزاءات و أن نميز بينها وبين البطلان، ومن  أعلينا  

خر  الآ مستقلين أحدهما للسقوط و نعدام والتي سوف نفصلها في هذا المطلب في فرعين  الاو 

 هم الفوارق بينهما وبين البطلان. أللانعدام والتركيز على 
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 ل: تمييز البطلان الدستوري عن السقوط والأ الفرع 

السقوط   وذلك    او انقضاء سلطة    او "سحب  بالقول:  يعرف  القانوني،  بالعمل  القيام  حق 

  و أن السقوط جزاء اجرائي من شأنه حرمان  أز الحدود القانونية بمباشرته بمعنى  او لتج 

  (1) السلطة من اجل مباشرة اجراء معين".  او انقضاء الحق  او فقدان 

نه الجزاء الذي يترتب على عدم ممارسة الحق، خلال الوقت أخر: "ب الآ  بعضهمكما عرفه  

   (2) الذي حدده القانون". 

التعريف يلاحظ  الاومن خلال   القانوني هو الجزاء الأن  أطلاع على  ساس في السقوط 

ي عمل قانوني.  قات المحددة لأ الاو على عملية إدارة الوقت، فهو يحاسب على المراسيم و 

مدة معينة لممارسة الحق،    او يحدد فترة معينة لوجود الحق لب المشرعين  أغن أفيلاحظ 

ن هذا إف  ومن ثم  فاذا انتهت هذه الفترة لم يعد للحق وجود، كما يمنع من ممارسة الحق  

  (3) الحق قد سقط. 

ً و    لا إجرائي والموضوعي؛ الان كان يرد على العمل القانوني إن السقوط و أيلاحظ  أيضا

السقوط انه في الغالب يكون جزاء اجرائي، وهذا هو الواضح بعد التعمق  ن الواضح على  أ

 في موضوع السقوط. 

جرائي بحد ذاته إذا كان معيباً بفقدان الانه ينصب على العمل أوهنا يلاحظ على السقوط 

  (4) شكلية.  أمكانت موضوعية أسواء  ،أحد شروط صحته 

 

جراءات المدنية، مجلة البحوث والدراسات الا( رزوق حكيم، الفرق بين البطلان وغيره من الجزاءات في قانون  1)

 134والسياسية، العدد العاشر، جامعة بليدا، الجزائر، صالقانونية 
القوانين  2) "في  الشرعية  الحقوق  على  وأثرها  البطلان  نظرية  احمد،  التيجاني  إبراهيم  د.  والجنائية الا(  جرائية 

 177، ص 2012منية، الرياض، الاالسودانية"، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم 
 134م، مصدر سابق، ص( رزوق حكي3)
( نسرين محسن نعمة الحسيني، بطلان الحكم الجزائي "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون،  4)

 25، ص 2011
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ً قن يفسر السقوط؛ حين يخول المشرع ح أوهنا يمكن   ً معين   ا نه لا  إللسلطات في مباشرته ف  ا

فراد لاستخدامه في أي وقت يشاؤون فيه، حتى لا  الا  او هوى السلطات    إلىيترك ذلك  

نما يحدد لهم ضابط معين للإجراءات في إالتراخي والتعطيل الدستوري و   إلىيؤدي هذا  

من مواعيد وضوابط زمنية للإجراءات   - بما حدد المشرع  –ميعاد زمني، وإذا لم يلتزم به  

  إلىسقط هذا الحق في اتخاذه، وامتنع عليه القيام به مجدداً. ولكن السؤال الذي يتبادر  

ن المشرع  إا الجزاء؟  ذهان هو ما هي العلة التي جعلت المشرع يتوجه نحو تقرير هذالا

فراد نحو إدراك غايته النهائية، من غير ترك  الاجد هذا الجزاء لضمان سير السلطات و او 

   (1) فراد. الألأهواء ومزاج السلطات و  الأمرهذا 

ماكن حاجة لاستخدامه من  الا ولعل السقوط في المجال الدستوري باعتقادنا يكون أكثر  

التغاضي عن    و أ واسع للسلطات في اتخاذ اجراء  قبل المشرع، وذلك لكون هناك مجال  

انحراف عن إرادة المشرع الدستوري وما يقصده، لذا   و أاتخاذ اجراء من شأنه تغيير  

فراد في حال مخالفة الأكان من اللازم توفير هذا الجزاء الذي يفرض على السلطات و 

هم الفروقات بين  أ  والتي سنورد مثالها بعد سرد  المواقيت المحددة من المشرع الدستوري 

 والسقوط. البطلان 

الحق في مباشرة أي عمل اجرائي يكون    و أويتشابه السقوط والبطلان في كون السلطة  

ن سقوط  إالعمل باطلاً، وبعبارة ثانية    عد  شرط موضوعي لصحته فاذا تخلف هذا الشرط  

بطلان هذا العمل فيما لو بوشر    إلىجرائي يؤدي  الاالحق في مباشرة العمل    و أالسلطة  

  (2)على الرغم من وجود هذا السقوط. 

 

ل،  الاولى، الجزء  الاو( د. رمضان جمال كامل، الموسوعة الحديثة في البطلان في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة  1)

 26، ص 2009ارات القانونية، مصر، المركز القومي للإصد
الطبعة  2) البطلان،  في  الحديثة  الجنائية  الموسوعة  المطلب،  عبد  إيهاب  الجزء  الاو(  القومي الاو لى،  المركز  ل، 

 75، ص2009القانونية، مصر،  للإصدارات
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ويمكن من خلال التدقيق بين السقوط والبطلان يلاحظ اهم الفروقات التي تستحق تسليط  

 الضوء عليها:

البطلان يكون بحد ذاته جزاء يلحق العمل القانوني نتيجة مخالفته القانونية، بينما يرد    -1

  (1) الحق في مباشرته العمل القانوني.  السقوط على أصل

البطلان    -2 نطاقاً  و أيكون  السقوط، كون    جزاءً   بوصفهسع  به  يتمتع  الذي  النطاق  من 

-ن السقوط  أجرائية والموضوعية في حين  الاعمال  الاالبطلان يمكن تطبيقه على كل  

جرائية الشكلية، وبذلك  الا عمال  الايرد بشكل أساس على    و أ يكون    -على رأي بعض الفقه

  (2) ضيق في نطاقه. أيتميز عن البطلان في كونه 

سابقاً    -3 ذكرنا  بشكل  إكما  مباشرته  في  الدستوري  الحق  انقضاء  يفترض  السقوط  ن 

ا في البطلان فيلاحظ انه  أمتصحيحه ولا يمكن الرجوع له،  تعذ ر  مطلق، مما يدل على  

حيان عبر اتباع إجراءات معينة يمكن تلافي  الا من الممكن تصحيح البطلان في بعض  

  (3) البطلان الحاصل. 

  و أالتوجه    و أاقراره من جهة معينة    إلىيكون السقوط بقوة القانون، من غير الحاجة    -4

ً مفترض  اً أمرفيكون السقوط    ،التثقيف عليه  لا نجده في البطلان،    الأمربحكم القانون، وهذا    ا

 (4) حكم من جهة مختصة.   او إقرار  او اذ يكون البطلان عن طريق توجيه 

ً وأيضا يتضح لنا فرق   -5 السقوط انتهاء حق مباشرة الحق مع بقاء  ن  أهو    اً ايضاً،اخر  ا

  رغم وجودها تورية ر القاعدة الدسأث ا البطلان انعدام أمالقاعدة الدستورية رغم وجودها، 

 .اهرحال اقرا و أ

 

 25( د. رمضان جمال كامل، مصدر سابق، ص1)
سلامي"،  الاالفقه    بأحكام التأديبية "دراسة مقارنة    ى على الدعو  وأثرهجرائي  الاي، البطلان  او( احمد محمد الحفن2)

 117، ص2011سكندرية، الالى، مكتبة الوفاء القانونية، الاوالطبعة 
جرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي "دراسة مقارنة مع  الا( فوزي دهيم الرشيدي، بطلان العمل  3)

 18، ص2011ردن، الاسط، الاوردني"، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاالقانون 
 30( نسرين محسن نعمة الحسيني، مصدر سابق، ص4)
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ن  أن السقوط يمكن  إومن خلال ما تقدم من شرح السقوط وآثاره وتمييزه عن البطلان، ف

على سبيل المثال منها    ،في مواضع ومواد معينة   2005يلاحظ في دستور العراق لسنة  

لتعديل    اً خاص  اً جد طريقوأن المشرع الدستوري  أوالتي يلاحظ عليها    (1) (  142المادة )

العراقي،   له  أ  لاإالدستور  أراد  الوقت  نفس  في  توقيت محدد أنه  يكون ضمن  وهو    ،ن 

ز أربعة اشهر( وعززها بـ )في بداية عمله( وهنا او تشكيل هذه اللجنة )خلال مدة لا تتج 

أخرى، فهنا من غير   ز دورات انتخابيةاويلاحظ من خلال انقضاء المدة المحددة، بل تج 

ن أي اجراء يتخذ عبرها  أ( كون  142المادة )    المتصور تشكيل اللجنة والعمل وفق فقرات

خطاء التي تعرقل  الا ز إرادة المشرع الدستوري في تلافي  او حكماً كونه تج   اً ساقط  عدي 

ز هذه او نه قد تج إعمل الدولة والسلطات في حال ظهورها على الدستور وبانقضاء المدة ف

   المشرع الدستوري. ليهاإلغاية التي يسعى ا

سنوات    أربعحظر تعديل مواده لدورتين انتخابية أي    1791كما في فرنسا في دستور عام  

  (2) نتخابية سنتين.  الاذ كان امد الدورة إ

العراقيالأالقانون  وكذلك   تعديله    إذ  1925لسنة    ساسي  بعد    لاإنص على عدم جواز 

  (3) الرئيسة.  مور الأبمرور خمس سنوات من تاريخ نفاذه فيما يتعلق  

والتي     (4)(  138في المادة )  2005خر في دستور جمهورية العراق لعام  آوفي مثال  

لى،  و الأتخص استعمال واستخدام تعبير مجلس الرئاسة محل رئيس الجمهورية في الدورة  

 

ون ممثلة للمكونات الرئيسية في يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضاءه تك  -لاً او[(  142( المادة )1)

يتضمن توصية بالتعديلات    أشهرز أربعة  اومجلس النواب، خلال مدة لا تتج  إلىالمجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير  
 الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها. 

 ً دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة  تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة  -ثانيا
 ]غلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس...... الا
ردن،  الا( د. نعمان احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  2)

 193، ص 2006
 1925ساسي العراقي لسنة  الا( من القانون 119( المادة رقم )3)
رد في هذا الدستورـ ويعاد يحل تعبير )مجلس الرئاسة( محل تعبير )رئيس الجمهورية( أينما و  -لاً او[(138( المادة )4)

 ]الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.......... حكامالأبالعمل 
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تعبير واضح   الرئاسة، وهو  العمل في تشكيل واستخدام مصطلح مجلس  وبعدها يسقط 

على إرادة المشرع في فرض قيود معينة على مجلس النواب للتأكد من نجاحه وصلاحيته  

لى الاو يجاد موافقة مجلس الرئاسة، وهنا يعني بانتهاء الدورة  في إدارة مهامه من خلال إ

لمجلس النواب العراقي فان مجلس الرئاسة قد سقط حكماً ولا يجوز ان يعاد تشكيله ولا  

 ممارسة مهامه. 

 

 نعدام الاالفرع الثاني: تمييز البطلان الدستوري عن 

ب الاتعود نشأة   القانون  الأ نعدام  الذي اطلق عليه )  إلىصل في  الروماني  (  nullالقانون 

دخله فقهاء القانون المدني الفرنسي بعد ذلك في  أاللاشيء، وبعد ذلك    و أوالتي تعني العدم  

صطلاح القانوني اذ كان في وقتها سائد مبدأ )لا بطلان بغير نص( في حين ظهرت  الا

ت العقود التي لم  الاح   ت من العيوب لم تكن اصلاً موجودة ولم ينص عليها، مثالهاالاح 

ت، الانعدام لمواجهة تلك الح الاابتداع جزاء    إلىالفقه    الأمرهنا دفع  (  1) تبرم بشكل رسمي،  

ل الفروع الذي و أ خرى، لكن القانون المدني هو  الا فروع القانون    إلىومن بعدها انتقلت  

هر في مجال  خرى مثل الجنائي، كما ظالأ الفروع    إلىنعدام ومنه انتقلت  الا عرف نظرية  

  (2) داري المنعدم. الاداري واطلق عليه القرار الاالقانون 

نعدام على فكرة مفادها ان هذا العمل القانوني لكي يتصف  الا صل أسس نظرية  الأوتقوم ب 

نه لا يمكن  إذا لم يوجد فإصل، فالأن يوجد ب أيتصف بالبطلان، لابد له    و أنه صحيح  أب 

السابقيني التك   أحدن نطلق عليه  أمنطقياً   القانوني هو مثال الشخص  أذ  إ  ؛ يفين  العمل  ن 

صل حي، وبغير  الأذا كان هو ب إ  لاإالمرض    و أن يتم وصفه بالصحة  أالطبيعي لا يمكن  

 

( يعود جذر كلمة عدم، أي بمعنى الفقدان، اذ يقال قرر القاضي اعدام المجرم، أي قضي بإزهاق روحه قصاصاً،  1)

جراءات الام هو غير الموجود. عويد مهدي صالح، البطلان في نظام والعدم هو يكون ضد الوجود، بمعنى ان المعدو
منية، قسم  الاالجزائية السعودي ونماذجه التطبيقية "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، اكاديمية نايف العربية للعلوم  

 127، ص2003العدالة الجنائية، الرياض، 
 50( نسرين محسن نعمة الحسيني، مصدر سابق، ص2)
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وفي    (1) المرض.    و أن يتم وصفه بالصحة  أوجوده على قيد الحياة من غير المتصور  

نعدام والبطلان في المثال السابق كما هو الحال بين  الا الحقيقة مما تقدم يتضح الفرق بين  

يولد مريض، كون   انسان  ميتاً، عن  يولد  في  و الأانسان  لكونه هو  إثر  أي  يرتب  ل لا 

 ن يتعالج ويتعافى. أما الثاني ولد حي ومن الممكن  أصل ولد ميتاً، الأ

ضيق مكان  أم لم تسلم من النقد والذي سوف نبينه فيما بعد، و نعداالا ن نظرية  أويلاحظ لنا  

ن توجد به هو القانون الدستوري، وذلك قد يكون ناتج عن صعوبة  أبين القوانين يمكن  

وقوعها   باستحالة  القول  يمكن  لا  ولكن  موجودة،    او تحققها،  غير  مطابقة  إانها  من  ذ 

هناك مسودة الدستور وقد تكون  ن يتكون  أيمكن    –نسان  الاولادة    – فتراض أعلاه  الا

عن    و أ،  بوصفها دستوراً ناتجة عن الجمعية التأسيسية ولكن لم يصدق عليها ولم تصدر  

تم    و أمسودة طرحت للنقاش، وإذاعة نسخة المسودة بين الناس ولكن لم يصوت عليها،  

رفضها في التصويت، وهنا يمكن الحديث عن دستور منعدم اذا كان من الممكن ان يشرع  

هذا الدستور ولو اكتملت خطوات إصداره لكنها لم تتم، وهنا من غير المتصور العمل  

 صلاً.أالتمسك به كونه منعدم  او وفق هذا الدستور 

هم الفروق  أ  إلىنعدام يمكن ان نخلص  الاومن خلال التركيز على جميع مفاصل وجزئيات  

 بينهما وبين البطلان، وهي: 

النص   إلىنه يحكم القانون اصلاً، من غير الحاجة  أمسلم به، أي    أمرنعدام هو  الا  لاً:او

   (2)نعدام لا يمكن افتراضه مسبقاً. الان إعليه، اذ 

ساس،  الأكونه لم يولد هذا العمل الدستوري في    ؛نعدام لا يقبل التصحيح اصلاً الا   ثانياً:

يمكن تصحيحه مهما طال   البطلان    و أنعدام  الا جل  أولا  الممكن  إقصر، بخلاف  ذ من 

 

د.  1) القاهرة،  (  الحديث،  الطباعة  دار  الثانية،  الطبعة  المرافعات،  قانون  في  البطلان  نظرية  والي،  ،  1997فتحي 

 511ص
 141( رزوق حكيم، مصدر سابق، ص2)
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عمل صحيح، وهنا يكون    إلىتصحيح البطلان وتلافي الخطأ الوارد فيه وبذلك يتحول  

  (1) نعدام غير قابل للتصحيح والبطلان قابلاً للتصحيح.  الا

نعدام على درجة واحدة، ولا يكون متدرجاً بل على مستوى واحد، على  الا يكون    ثالثاً:

ال يكون على درجات،  إبطلان فخلاف ذلك في  البطلان  يكون في بعض  إن  حيان  الاذ 

  (2) بطلاناً مطلقاً وفي أحيان أخرى بطلاناً نسبياً. 

نعدام  الا على بكثير من البطلان، وذلك كون  أنعدام على درجة من العدم  الا يكون    رابعاً:

  (3) الدستوري يكون فيه غير موجود اصلاً، على خلاف البطلان.  و أفي العمل القانوني 

صل، من أساس وجوده،  الانعدام ينفي تحقق  الا ن  أخر هو  آوكذلك يتضح لنا فرق    خامسا:

 ثاره.آصل مع تحققه في انتاج  الا ثر المترتب على وجود الأ بينما البطلان ينفي 

ن أخرى في مجال القانون لم يكتب لها  الأنعدام كغيرها من النظريات  الاولكن نظرية  

بأنها فكرة غير منطقية، وذلك كونها لم تتوفر فيها    ن عتتتسلم من النقد الفقهي لها، فقد  

نها  أذ  إصل حتى يمكن اعتبارها واقعة من نوع معين،  الأساسية لوجودها ب الأالعناصر  

بالنسبة للطرف   نها لا أعلى    أيضاً خر، كما وصفها الفقه بنقدها  الاتكون منعدمة اصلاً 

تقدم أي فائدة في ميدان الفن القانوني اذ انها لا تقوم على أساس منطقي قانوني، كما نقدها  

 ً ستناد والركون اليها في تقدير عمل ما على الانها فكرة غامضة ومن الصعب  أعلى    أيضا

   (4) م لا. أه منعدم أن 

حيان تكون  الاطبيعي كونها فعلاً في بعض    أمرنقد الموجه اليها هو  ن هذا الأوباعتقادنا  

بعيدة عن الواقع، وكذلك توجه لها انتقاداً في مجال القانون الدستوري كونها نادرة الوجود  

 

 52( نسرين محسن نعمة، مصدر سابق، ص1)
مجلة القضائية،    جراءات الجزائية السعودي، بحث منشور فيالاجه البطلان في نظام  او( ناصر بن راجح الشهداني،  2)

 121، ص1433العدد الثالث، الرياض،  
حزاب السياسية،  الا الدستوري و  صلاحالاعصطين ماغولو ووندو، عمليات  او( مارتن فان فليت و وينلاك واهيو و  3)

 13، ص2010حزاب، السويد،  الاالمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة 
 534( د. فتحي والي، مصدر سابق، ص4)
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ليها  إستدلال عليه عند الركون  الاوغير مبحوثة ومفصلة بشكل واضح وصريح يمكن  

الدستور مع  نتعامل  ونحن  الوثيقة    ، لاسيما  الدولة الأوهو  في  السلطات  في مجال  على 

ً والتنظيم القانوني، ولكن من الظلم   ذ من الممكن  إها واعتبارها غير موجودة  و مح  أيضا

نها تتحقق في  أوليس من المستحيل تحققها في مجال القانون الدستوري على الرغم من  

)القرارات المنعدمة(  داري بـ  الات أخرى بشكل واضح وكثير خاصة في القانون  الامج 

 وفي مجال القانون المدني، ولكن كما اسلفنا ضعف وجودها في القانون الدستوري. 
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 صور بطلان القاعدة الدستوريةو أنواع المبحث الثاني:  

ن القواعد القانونية بصورة عامة تهيمن عليها إجراءات منها سابقة ومنها لاحقة، وهي  إ

ن المشرع يطلق عليها في  أهمية، لذا يلاحظ  الاواحدة من القوة و لا تكون على درجة  

عليها   يرتكز  سوف  وهنا  جوهرية،  غير  أخرى  أحيان  وفي  جوهرية  إجراءات  أحيان 

درجات كلاً حسب مخالفته    إلىساس الذي يمكن من خلاله ان يقسم البطلان  الاالمحور  

 بطلان القاعدة الدستورية.  الما يقابله من إجراءات تترتب عليه

جدت تقسيم ثنائي للبطلان الذي سوف نتطرق  او ن النظرية التقليدية للبطلان  أوهنا يلاحظ  

 ل ونسلط الضوء على هذا التوجه في البطلان. الاو له في المطلب 

و  قاالان  إكما  بها  يصدر  التي  عام  جراءات  بوجه  معين  بشكل    او نون  دستورية  قاعدة 

فراد، التي  الاخاص، والتي تعد اعقد من أي قانون كونها على مساس وتماس بحريات  

ان تكون محاطة بإجراءات وضمانات يكون الغاية منها احاطة القاعدة    إلىتسعى دائما  

 منها.  ن تنتقصأالدستورية بضمانة عدم إساءة استعمال ومن غير ان تكون قاصدة 

بهدف الحفاظ على   أيضاً جد المشرع بعض الشروط الشكلية منها والموضوعية  او ولهذا  

 القاعدة الدستورية وتقديم اقوى ضماناً لها.

يخص  أويلاحظ   فيما  التي  الان  هي  الشكلية  المشرع  الأغلب  أجراءات  يضعها  حيان 

بالموضوعية ففي    ما فيما يتعلقأالدستوري، وينص عليها في متن القاعدة الدستورية،  

من يباشر هذا العمل والتي يطلق    و أحيان تتعلق في شروط صحة العمل ذاته،  الاغلب  أ

 عليها أسباب موضوعية. 

مهم في البطلان    أمرل هذا المبحث في مطلبين مسلطين الضوء على  او ولهذا سوف نتن 

 وهو: 

 ل: أنواع بطلان القاعدة الدستورية الاوالمطلب 

 الثاني: صور بطلان القاعدة الدستورية المطلب 
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 ل: أنواع بطلان القاعدة الدستوريةالاوالمطلب 

أنواع متعددة، ولكن هذه التقسيمات جاءت متعددة ومختلفة وفقاً   على قسم الفقهاء البطلان  

 ية التي ينظر للبطلان من خلالها. او الز إلى

القانون المدني من خلال النظرية التقليدية  ويبنى التمييز بين نوعي البطلان قد عرف في  

ركان ثلاثة  أصل على اركان التصرف القانوني، فهذا التصرف له  الأوالتي تقوم هي ب 

الشروط   هذه  أحد  اختل  فاذا  والسبب،  والمحل  الرضا  هذا   او هي  كان  منها  أي شرط 

 التصرف باطلاً. 

مطلق ونسبي تستند    إلىستوري  ن فكرة هذا التقسيم في البطلان القانوني والدأذ يلاحظ  إ

وهي النظام العام، والذي يستمد البطلان    الافكرة قانونيه أساسية ومهمه    إلىصل  الافي  

المطلق منه قوته أي من فكرة المصلحة العامة على نقيض البطلان النسبي الذي يستمد  

 قوته من المصلحة الخاصة.

البطلان على فكرة النظام العام،   تأسيس التفرقة بين نوعي  إلى  بعضهمكما نلاحظ ذهاب  

الذي يمكن ان يطلق عليه بالبطلان المطلق، وعلى خلاف ذلك؛ ما كان لا يتعلق بالنظام  

 العام، يكون باطلاً بطلاناً نسبياً.  

ولكن النظرية التقليدية التي عرفها القانون الروماني وبعدها القانون الفرنسي القديم قسمها  

 طلق والبطلان النسبي. نوعين: البطلان الم  على

 الآتيين: في الفرعين  ن نبينه أل او وهو ما سنح 

 ل: البطلان المطلق للقاعدة الدستورية الاو الفرع 

 الفرع الثاني: البطلان النسبي للقاعدة الدستورية  
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 ل: البطلان المطلق للقاعدة الدستورية والأ الفرع 

ل يتقرر بقوة و الأ بأن  والتفرقة بينهما هو التعريف    من البطلان  يراد النوعينإ الغاية من  

حكم    إلىالقانون ولا يمكن تصحيحه، بينما الثاني لا يتقرر بحكم القانون، وانما يحتاج  

  (1) لبيانه. 

)وصف  أيلاحظ   المدني  القانون  في  التقليدية  النظرية  وفق  على  المطلق  البطلان  ن 

ما ما أركانه المختلفة كالرضا والمحل والسبب(  أللتصرف القانوني الذي فقد ركناً من  

)البطلان المتعلق    بالقول:  نه عرف البطلانإنلاحظه على صعيد الفقه القانوني الجزائي ف

  (2) قاعدة إجرائية تحمي مصلحة عامة. بالنظام العام( وذلك كونه خالف 

نه مستند على فكرة أساسية وهي النظام العام وهو فكرة  أهم ما يلاحظ على البطلان  أو 

غلب بل جميع فروع القانون، ونجدها في جميع هذه الفروع  أفي    اً سائدة نجد لها وجود

تلعب دورإعلى اختلاف مواضيعها ف بل  تتميز بمكانة مرموقة،  ً أساسي   اً نها  في    اً جبار  ا

 جد له عنصرين هما:و أالواقع القانوني للنظام العام  أن لاإجميع الفروع، 

 قتصادية لمجتمع ما. الاوهو يمثل مجموعة النظم السياسية والقانونية و  العنصر المادي:

كانت  أخلاقية الراسخة في ذهن مجتمع ما سواء  الاوهو مجموعة القيم    العنصر المعنوي: 

  (3) م اجتماعية. أم سياسية أقانونية 

 

)الملغي(    1931يطالي لسنة  الاجراءات  الامطلق ونسبي ما جاء به قانون    إلى( من الجذور التاريخية لتقسيم البطلان  1)

(  137( والمادة )136والذي اخذ في متنه على التفرقة بين هذين النوعين من البطلان وهذا ما نصت عليها المادة )
ً فهو    1931جراءات الجنائية الذي تلاه لسنة  الاون  يطالي بصدور قانالارث  الامنه. وبعد ذلك تطور هذا   ميز   أيضا

( منه ولكنه اختلف عن سابقه في كون ان  184/2بين البطلان المطلق والبطلان النسبي وهذا ما جاء في نص المادة )
تصحيح   ت البطلان جميعها يمكن تصحيحها بالطرق التي بينها القانون، على خلاف القانون السابق الذي منع فيه الاح

جراءات الجنائية، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة،  الا ل. د. احمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون  الاوالنوع  
 147، ص1959كلية الحقوق، 

 49، ص2005سكندرية، الا( د. محمد المشجي، دعوى بطلان العقود، منشأة المعارف، 2)
 72( عطا عبد الكريم احمد، مصدر سابق، ص3)
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القانوني يجد صعوبة بالغة في تحديد  أ  لاإ الواقع  النظام    و أن  وضع معنى محدد لفكرة 

العام، على الرغم من الجهد البالغ الذي بذله الفقه في سبيل وضع تعريف جامع مانع له،  

فيه   السبب  يوعز  الغموض  هذا  ن أ  إلىولعل  له  العام  النظام  في  ن  ونجده  فلسفية  ظرية 

سياسية لهذا نجده    وأأخلاقية    وأاجتماعية    اوأخرى نظرية دينية وفي أحيان أخرى مالية  

جميع   في الا في  الفارق  ولكن  القانون  فروع  اغلب  عن  فضلاً  الذكر  سالفة  تجاهات 

أخرى ومن مكان    إلىاختلاف الموروث الثقافي والقانوني من دولة    إلىختلاف يوعز  الا

   (1)خر. آ إلى

عمقها وغموضها، فقد    إلىن الفقه الغربي عرف فكرة النظام العام مستنداً  أولهذا نجد  

   ( 2) ( "ان النظام العام يستمد عظمته من ذلك الغموض الذي يحيط به".  Japiotعرفها ) 

 نه ظل متعالياً على كل الجهود التي يبذلها الفقه لتعريفه.أفمن مظاهر سموه 

عرفه  الأالفقه  وبخصوص   فقد  بأسس    بالقول:لماني  تتصل  التي  القواعد  "مجموعة 

والسياسية و الاالمنظومة   اعتداء على  الاجتماعية  انتهاكها وحذفها  للبلد ويمثل  قتصادية 

  (3)النظام العام وخدشاً له". 

منية التي توفر الحماية  الا"هو مجموعة القواعد والوسائل    بالقول:  كما عرفه جانب آخر

رض الدولة والتي  أفراد والمجتمع عامة الذين يتواجدون على  الالعامة للمواطنين وجميع  ا

  (4) يترتب على غيابها انهيار المجتمع ككل". 

 

د. عيد احمد العفلول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية "دراسة مقارنة"،   (1)

 . 2006، العربية القاهرةالطبعة الثانية، دار النهضة  
 154( د. احمد فتحي سرور، مصدر سابق ص2)
 260، ص2012كاديمية، الدار البيضاء، الالى، دار الاو( د. احمد سي علي، المدخل للعلوم القانونية، الطبعة 3)
والفقه  4) الوضعية  القوانين  مقارنة مع  دراسة  والتطبيق  النظرية  في  العام  النظام  فكرة  البشري،  د. عمار طارق   )

  153، ص2005سلامي للطباعة والنشر، بيروت، الاسلامي، المكتب الا
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ً من القانوني متناسيالأعلى    هذا التعريف قد جاء مقتصراً   أنوما يلاحظ   ً ومتغاضي   ا عن   ا

تق الأ مهمة  المور  الأ لا  عن    لخرى  السياسي   ،القانوني من  الأأهمية  الجانب  منها 

  الدولة.قتصادي والقيم والمبادئ التي يقوم عليها النظام في الاو 

ً بطلان مطلقالن معيار التمييز بين ما إذا كان  أومن هنا يكون لنا واضح وفق هذا التوجه    ا

ً م نسبي أ يمس النظام العام بصورة مباشرة   او هو النظام العام، متى ما كان البطلان يتعلق    ا

 ومتى ما كان خلافه فهو بطلان نسبي.   ،فهو بطلان مطلق 

طلب بطلانه كما   إلىن العمل يكون باطلاً اصلاً ولا حاجة  أوفي البطلان المطلق يلاحظ  

حاجة   وفي    إلىانه لا  واضحة وصريحة،  مخالفة  مخالف  يكون  كونه  ببطلانه،  الحكم 

العمل مقتصر على    إلىرة  حيان تقتضي الضرو الأ بعض   يكون  بالبطلان، وهنا  الحكم 

  (1) مجرد تقرير البطلان. 

مام بطلان مطلق، كما  أه إذا كنا امام اخلال موضوعي فإننا نكون أن وهنا يمكن ملاحظة 

ن في حالة البطلان المطلق فان التصرف القانوني الذي تم في ظله كأنه لم يحدث اصلاً،  ا

نه بالقياس على البطلان المدني  أ بناء أي أثر قانوني عليه، كما  أي انه لا يجوز اطلاقاً 

لا ينتج    ومن ثم  ن هذا التصرف لا يتقادم،  أفانه لا يمكن التمسك في تقادمه وذلك كون  

ً ن نعتبره متقادمأ قصرت فلا يمكن  و أن طالت المدة إثاره حتى و آ    (2) . ا

هم ما يمكن ملاحظته على البطلان في القاعدة الدستورية في خصوص البطلان  أومن  

اطلاقاً  االمطلق،   له  يمكن  لا  ودهاء  فطنة  على  كان  مهما  المشرع  بحصر  أن  يقوم  ن 

معيار يمكن    و أوثيقة خاصة وذلك لكونها متعددة ولا يوجد ضابط    و أالبطلان في نص  

جهة على عدم اشتراط النص   و أ ج أي شخص ن يحتأهنا لا يمكن  ومن ثم  معه تحديدها.  

وهذا   البطلان،  على  الدستور  في  دارج    الأمرصراحة  النصوص  أغير  في  صلاً 

 

 536( د. فتحي والي، مصدر سابق، ص1)
م ناصر، النظام العام عناصره ومشروعيته ورقابة القضاء عليه دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، ( دحام حزا2)

 175، ص2018مصر، 
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علوية على باقي التشريعات داخل  الأالدستورية، وذلك كون الدستور له صفة الحصانة و 

فان النص على بطلان نصوصه يسبب حرج كبير للسلطة التأسيسية، ومن    ومن ثم  الدولة  

  (1)ت البطلان المطلق لا يمكن حصرها. الان ح أنا يتضح ه

ن يكون  أن أسلوب البحث عن البطلان المطلق في القاعدة الدستورية يجب أوهنا يلاحظ 

ظهور    إلىجراءات التي أدت  الابحث يدور وجوده وعدمه حول تكييف كل اجراء من  

ن  أهم ما يمكن  أوهذا هو    القاعدة الدستورية من حيث كونه جوهرياً ام انه غير جوهري،

  (2) يساعدنا في التعرف على البطلان المطلق. 

لجميع  الافي ح  الدستورية مستوفية  القاعدة  تكون  معينة  المتبعة وكذلك  الأت  صول 

ً نها  أ  الاجميع الشروط الشكلية والموضوعية   تقع في دائرة البطلان. ولكن السؤال    أيضا

كانت القاعدة الدستورية مستوفية لجميع شروطها فما هو    إذاالذهن    إلىالذي يتبادر  

 السبب في بطلانها؟ 

السبب في ذلك   تكون  أ  إلىيعود  قد  لمعاهدة دولية  القاعدة قد جاءت مخالفة  ن هذه 

ذا كان البلد إخاصة    شارعه  معاهدات  و أ جتماعية  الا الحقوق    وأنسان  الامتعلقة بحقوق  

كان    إذاكبر في بطلان القاعدة الدستورية هو  الا هو عضو فيها ومنضم لها والفرصة  

خيرة تكون  الأ  ولاسيمات السابقة  الامنضم لها قبل صدور الدستور، وهنا في جميع الح 

دولة ما ان تخالف إرادة المجتمع    لإرادةذ من غير الممكن  إ فرصة البطلان واسعة  

 الدولي وتكون شاذة عنه في دستورها. 

ن  أحالة من التناقض التي من الممكن    2005العراق لعام    جمهورية  يلاحظ في دستور

ن الدين في أفيلاحظ من النص ومدلوله     (3) لاً/أ(  او /2تسوق نحو البطلان وهي المادة )

 

 266( د. احمد سي علي، مصدر سابق، ص1)
 34سكندرية، دون ذكر سنة نشر، صالاسكندرية،  الإ ( د. عبد الحميد الشواربي، البطلان الجنائي، منشأة المعارف ب2)
الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس الا  - لاً او)  -  2005العراق لعام    ةجمهوري  دستور   نم(  2(المادة )3) سلام دين 

 .(سلام. .......... الاسن قانون يتعارض مع ثوابت احكام  زلا يجو-أ للتشريع:
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فقط   هو  المصدر  الاالعراق  كونه  معه  يتعارض  قانون  سن  يجوز  ولا  ساس الأسلام 

عدم  ألتزامات الداخلية والخارجية في العراق ففي الداخل قد همش و الاللتشريع، متناسياً  

لتزامات الخارجية وما يفرض من  الانه تناسى  إديان وحرياتهم في التشريع كما  الاباقي  

يمكن   واتفاقيات وعرف دولي لا  يتج أمعاهدات  العراق  او ن  ه مشهور  أن مع    لاسيمازه 

ن أت فلا يمكن على سبيل المثال  الابالحضارة والتقدم ومسايرة التطورات في جميع المج 

لوقت ينص القانون على قطع يد السارق، وهذه العقوبة ثابتة اسلامياً ولكنها في نفس ا

ً نسان، وكذلك  الاتخالف التوجه الدولي وحقوق   على سبيل المثال فان الدولة مقننة    أيضا

ستيراد والبيع والمتاجرة وذلك لكون العراق  الالموضوع المشروبات الروحية من حيث  

والديمقراطية ومن غير  الأمتعدد    اً بلد الحرية  بلد  الوقت هو  نفس  ديان والطوائف وفي 

الحريات التي منحت للشعب، وفي نفس الوقت فان هذا الموضوع    الممكن مصادرة هذه

سلام المتفق  الامن ثوابت    دسلام وهنا قطعاً تعالاسلامي بكل مذاهب  الاهو مخالف للدين  

مثلة، فهنا نكون امام  الأعليها، وكذلك التعاملات الربوية للمصارف وغيرها الكثير من  

ن الواقع يرفضها ولا  أذ إفرضت على الدستور و  ،ن تعتبر هذه المادة باطلةأخيارين اما 

ن تعتبرها صحيحة  أ  و أنتيجة انها مادة باطلة،    إلىن نصل  أيمكن تطبيقها، وبهذا يمكن لنا  

مام قوانين باطلة وانما سوف نواجه تغيير  أ وجميع القوانين هي الباطلة وهنا سوف نكون  

باعتقادنا من الصعب جدا لأنه  لمنظومة الدولة الشاملة بكل تفاصيلها وتفرعاتها، وهذا  

كما اسلفنا لارتباطات داخلية سابقة للدستور متعارف عليها وخارجية نتيجة ارتباط العراق  

 بالمجتمع الدولي. 

فكرة أساسية تتمثل في ان هذا النوع من   إلىن اغلب احكام البطلان المطلق مردها أكما 

التي يهدف الدستور   العليا  لمصلحة المجتمع، وهي المصلحة   إلى البطلان مقرر اصلاً 
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المصالح في القاعدة    ىكانت مصلحة مباشرة ام غير مباشرة وهي أسمأحمايتها، سواء  

  (1) حوال.  الأ أي حال من ب زها او تج   و أالدستورية التي لا يمكن النزول عنها 

 الفرع الثاني: البطلان النسبي للقاعدة الدستورية 

ن البطلان النسبي يتطرق له القانون المدني فضلاً عن القانون الجزائي ولابد لنا أيلاحظ  

التطرق له قبل الخوض بالبطلان النسبي الدستوري، وذلك كون النظريات التقليدية في 

ير للبطلان النسبي، وقد عرف البطلان  جدت تفساول من و أالذكر هي  نالقانونين السابقي 

من شروط    اً )وصف للتصرف القانوني الذي فقد شرط لقول:النسبي في القانون المدني با

 (2) كراه(.  الارادة كالغلط والتدليس و الاحالة توافر أحد عيوب    و أهلية  الاصحته كنقصان  

الفقه أم فقد عرفه جانب من  الجزائي  القانون  النسبي في  البطلان  تعريف  فيما يخص  ا 

جراء المخالف لقاعدة تحمي مصلحة بقدر معين على  الا )الجزاء الذي يرد على    بقوله:

 (3) انها اقل أهمية من ان يترتب على مخالفتها بطلاناً مطلقاً(. 

لفة قاعدة غير متعلقة بالنظام العام،  "كل بطلان ينشأ عن مخابقولهم:  رون  آخ   هكما عرف

في  إو  عليه  المدعى  حق  كفالة  على  والحرص  الحقيقة  اظهارها  في  جوهرية  كانت  ن 

  (4) الدفاع" 

ن التركيز كان على مصلحة الخصوم ومدى تأثر  أومن ملاحظة التعاريف السابقة يلاحظ  

التمسك به والدفع به حق    هذه المصلحة للمصلحة الخاصة للخصوم ذاتهم، وهنا يكون 

 من قبل صاحب المصلحة مباشرة. الاخالص لمصلحة الخصوم، ولا يمكن الدفع به 

 

،  1956جامعة القاهرة،  ي، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، مطبعة  او( جميل الشرق1)

 117ص
 51( نسرين محسن نعمة، مصدر سابق، ص2)
 500سابق، ص( الياس أبو عبد، مصدر 3)
جراءات والمحاكمات الجزائية "دراسة مقارنة بين القانونين الفلسطيني  الا( محمد ذيب محمود، احكام البطلان في  4)

 82، ص 2013ردن،  الاقوق، سط، كلية الحوالأ، جامعة الشرق ماجستيرردني"، رسالة الاو
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ن البطلان النسبي والذي يطبق عليه بطلان متعلق بمصلحة الخصوم، وهنا أأي بمعنى  

  (1)يكون بطلان غير مطلق. 

متعلق بالمصلحة الخاصة للأطراف إذا   و أالبطلان النسبي خاص    إنوهنا يمكن القول  

في   هو  المشرع  التشريع  الأكان  هذا  وراء  من  يهدف  أحد    إلىصل  مصلحة  حماية 

 شخاص. الا

النسبي؟    أمرويلاحظ هنا   المطلق والبطلان  البطلان  بين  التمييز  ذ نجد  إمهم هو كيفية 

ً النتائج تختلف وما يرتبها التي استند اليها الفقه، فنلاحظ تباين  في مسألة التمييز،   اً اضح و  ا

ن يطعن به في أي  أذ يجوز للبطلان المطلق  إمعتمد على مسألة التوقيت،   بعضهمذ نجد  إ

لتفات اليه والدفع به  الايكون مفتوح الوقت ويجب    لا  أما البطلان النسبي يجب  أتوقيت،  

  (2)ل إقرار القاعدة الدستورية تجنباً لعدم استقرار القواعد الدستورية. او غالباً 

مبنى فكرة النظام العام، وجعل من البطلان المطلق ما    إلىذهب    فقد  خر الآ   بعضهمما  أ

نه يرتبط بشكل مباشر بفكرة النظام العام، على  أهو منصب على فكرة النظام العام، أي  

الذي لا   النسبي  البطلان  يتعلق بمصلحة أطراف معينة    ،يكون كذلك خلاف  انه    وأأي 

  (3)خصوم ولا يرتبط بالنظام العام. 

نجد   فريقأبينما  ذهب  آ  اً ن  الفقه  من  وقال  آمسلك    إلىخر  النوعين  بين  للتمييز    إنخر 

نميز بينهما بشكل واضح،    اون نفصل  أالنوعين لا يوجد بينهما معيار واضح يمكن لنا  

ً ن تقول في حالة انطباق هذه الشروط فانه يكون بطلان أبحيث يمكن   ً مطلق   ا إذا تحققت    و أ،  ا

  (4) نه بطلان نسبي.  إتلك الشروط ف

 

لى،  الاوبتدائي، الطبعة  الاي، بطلان إجراءات التحقيق الجنائي في مرحلة التحقيق  او( د. احمد حسوني جاسم العيث1)

 199، ص2012المكتبة القانونية، بغدادـ 
 156( دحام حازم ناصر، مصدر سابق، ص2)
 211( د. احمد هندي، مصدر سابق، ص3)
جراءات الجزائية "دراسة مقارنة"، الطبعة الثانية، دار هومة للنشر، الجزائر،  الابطلان في قانون  ( احمد الشافعي، ال4)

 43، ص 2005
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لمسألة التمييز كون هنا الكثير من المعايير    اً خير لم يكن منصفالأ تجاه  الان  أوباعتقادنا  

 يز ومنها ما أسلفنا في تفصيله. ن نستند اليها للتمي أالتي يمكن 

وهنا يتضح لنا فيما يخص البطلان في القانون الدستوري وتطبيقه على القاعدة الدستورية  

م مطلق، وذلك كون القواعد  أفإننا نواجه صعوبة في بيان ما إذا كان هذا البطلان نسبي  

عنها من قوانين،   الدستورية هي دائماً تتميز بالعمومية والشمولية، لتستوعب كل ما ينتج

نه  أ  لاإن البطلان النسبي في القاعدة الدستورية هو كل ما كان صحيح ومنتج لآثاره  إلذا ف

 لغاء عندما ينشأ بطلانه من قبل الجهة المختصة به. الإمهدد ب 

كما يلاحظ في البطلان النسبي في القاعدة الدستورية هو على خلاف البطلان المطلق؛  

النسبي يمكن اجازته   البطلان  التصحيح كون  إمكانية  تصحيحه من خلال    وأمن حيث 

  (1) اتباع إجراءات معينة. 

المطلق،  قل شدة وخطورة من البطلان  أن البطلان النسبي هو  أيدل على    فإنه  ن دلإوهذا  

 وهذا من خلال إمكانية المعالجة. 

ن يحتج به على القاعدة  أي شخص  ن من الملاحظ على البطلان النسبي لا يجوز لأأكما  

نه  ألمن تضرر بشكل فعلي من القاعدة الدستورية، أي    الاالدستورية الباطلة بطلاناً نسبياً  

حتجاج في البطلان  لا اضح اشتراط المصلحة في حالة  و أن نعبر عنها بشكل  أهنا يمكن  

 النسبي في القاعدة الدستورية. 

خر  آقد يتحير    او؟  تول د المصالح الخاصة في الدستور كيفية    عنالذهن    إلىوقد يتبادر  

ن نجعل الضابط الذي يعتمد عليه تحديد البطلان النسبي للضرر الذي يصيبه؟  أكيف لنا  

للمصلحة   تتحقق لطرف من  أوكيف  السؤال يلاحظ    الأطراف؟ن  ن  أللإجابة على هذا 

  اً أمرينظم    او حيان لتنظيم حالة معينة تقع على إقليم محدد،  الاالدستور يأتي في بعض  

معينة   طائفة  يخص  وه  و أمحدد  معين،  يمكن    الأمرذا  دين  غير  ألا  على  ينطبق  ن 

 

 537( د. فتحي والي، مصدر سابق، ص1)
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ن يسمح لشخص لا  أشخاص الذين يحاكيهم الدستور في مواده، وهنا من غير المعقول  الأ

ن يدعي  أخاصة له    وأيقصده الدستور في هذه القاعدة الدستورية ولا تمس مصلحة عامة  

نية لغتان رسميتان  ( / رابعاً )اللغة التركمانية واللغة السريا4بطلانها، مثال ذلك المادة )

 دارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية(. الا ةاخريان في الوحد

منه    (1) (  67في المادة )  2005العراق لعام    جمهورية  آخر في دستور   وكذلك نجد مثالاً 

ن مسودة الدستور التي استفتى عليها الشعب لم تكن بها آخر عبارة في المادة  أذ يلاحظ  إ

النص الدستوري، وهي تمثل بطلان نسبي    فيفهي حشرت    ،الدستور(   لأحكام  وهي )وفقاً 

ستفتاء والثاني كونها لا تغير في المعنى ولا من الوظيفة  الانها أضيفت بعد  أل  و الأ لسببين  

صل من الدستور وهذا  الأن ممارسة السلطات هو في  رفعها، وذلك لأ  و أفي حال وجودها  

ن وضعها كان للتخوف من توسيع سلطات  إ  ننا نعتقدأغير  فيما يخص السلطات الثلاثة،  

السلطات   باقي  على  الجمهورية  رئيس    و أرئيس  سلطة  وتقييد  لتحديد  استباقي  اجراء 

 الجمهورية مسبقاً. 

إضافة عبارة   2005( من دستور جمهورية العراق لسنة  3وكذلك يلاحظ على المادة )

سلامي( على المادة التي لم تكن موجودة مسبقاً في مسودة الا )وهو جزء من العالم  

مام حالة بطلان، ولكن فيما يتعلق في هذه العبارة أالدستور المستفتى عليه. وهنا نكون  

 النص السابق وهذه العبارة حشرت فيما بعد.  علىن الشعب قد صوت فقط لأ

 

 

 

 

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة  )2005من دستور جمهورية العراق لسنة  (  67( نصت المادة )1)

لتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته ووحدته، الاالوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان  
 ( وسلامة أراضيه، وفقا لأحكام الدستور.
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 المطلب الثاني: صور بطلان القاعدة الدستورية

غلب التصرفات القانونية،  أرادة الذي يسود  الاعمل قانوني هو مبدأ سلطان    صل في أيالأ

ن الشكلية هي التي تأخذ  أستثناء الذي طرأ على العمل القانوني هو الشكلية، ويلاحظ  الاو 

العمل  او   اً حيز الشكلية،    إلىجرائي كونها تكون مرتكزة بشكل أساس  الا سع في مجال 

ذ تلعب الشكلية إجرائي يستوجب البطلان.  الا وهنا يكون عدم مراعاة الشكلية في العمل  

 دوراً مهماً في أي عمل قانوني وتسوقه نحو الحيلولة دون مجافاة العدالة. 

الفقه   القانونية    إلىنكلوسكسوني  الافيلاحظ توجه  القواعد  قواعد موضوعية    علىتقسيم 

لتقسيم يراد منه التمييز بين القواعد التي يكون الشكل فيها ركن  وقواعد شكلية، وهذا ا

ساس فيطلق عليها بالقواعد الموضوعية  الأ أساس وبينما يكون الموضوع فيها هو الركن  

هذا   المطلب  الأوعلى  هذا  قسمنا  القاعدة   إلىساس  بطلان  صور  يخص  فيما  فرعين 

ما الفرع الثاني  أ  ، قاعدة الدستوريةل هو البطلان الشكلي للالاوالدستورية ويكون الفرع  

 هو البطلان الموضوعي للقاعدة الدستورية.  
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 ل: البطلان الشكلي للقاعدة الدستورية والأ الفرع 

الشكلية هي التصرف الذي يستلزمه المشرع في بعض التصرفات القانونية والدستورية  

نه أسلوب أثر المنشود من ذلك التصرف، أي بمعنى  الا  إلىرادة للتوصل  الال  فع  لكي ت  

ً رادة التي تفرض بشكل الزامي من قبل المشرع ويكون شرطالامحدد للتعبير عن   ً أساس   ا   ا

  (1) شاء القاعدة الدستوري. إن في 

سلوب المحدد الذي يتعين ان يكون الرداء الذي تظهر به  الا)  بالقول:كما عرفت الشكلية  

  (2) رادة عند التعبير عن نفسها(. الا

ً و  بانعدام  الا  بعضهمعرفها    أيضا غيابها  يجازى  التي  )الحالة  انها  القانوني  الأخر  ثر 

  (3) للتصرف(. 

رادة، وكيف يكون للشكلية الال والثاني التركيز على مسألة  والأويلاحظ على التعريفين  

ثر الذي  الأعلى    اً ما التعريف الثالث قد جاء مستندأرادة،  الاظهار هذه  إالدور البارز في  

 سوف يترتب على مخالفة هذه الشكلية التي نص عليها المشرع. 

القوانين ومنها    ن كانت القاعدة في بعضإوللشكلية أهمية بالغة في أي عمل قانوني، و 

المدني يناسب    ،القانون  الذي  الشكل  التعبير عن  الاهو حرية  طراف، أي بمعنى حرية 

ن هذا الوضع يختلف عنه في القانون الدستوري،  أ  لاإرادتهم على الوجه الذي يختاروه،  إ

استناداً  إو  المرونة  الشيء من  ببعض  يتمتع  الدستوري  القانون  العقد   إلىن كان  نظرية 

جتماعي التي وضعها الفقيه جان جاك روسو وكونها تستمد أصولها من العقد المدني،  الا

   (4) جه النشاط الدستوري هو القاعدة العامة. او ن الشكل في جميع أ لاإ

 

لقانون، النهر الذهبي للطباعة والنشر،  سلامي واالا( د. عبد الرشيد عبد الحافظ، التصرف القانوني الشكلي في الفقه  1)

 27, ص2000القاهرة, 
 3، ص2004( حسن معروف، فكرة الشكلية وتطبيقاتها في العقود، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد،  2)
 97، ص2007ضة، مركز النشر الجامعي، تونس، او( نذير بن عمر، العقود الخاصة، البيع والمع3)
 235جمال كامل، مصدر سابق، ص( د. رمضان 4)
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ة التي يوجد بها الدستور والتي يشترط اتباعها،  ويقصد بوجه عام في الشكلية هي الطريق

نها من متممات العمل الدستوري وتتحقق  أ  إلاوفي أحيان أخرى لا يشترط اتباعها تحريرياً  

  (1) بها الغاية، وتكون أحد مقوماتها. 

القانونية في مجال  أويلاحظ هنا   ن الشكلية لا تأتي على درجة واحدة بالنسبة للأعمال 

اخر وتظهر جامدة في موضع ومرنة في موضع اخر،    إلىختلف من عمل  سنها وانما ت

ن المشرع الدستوري يتعمق في الشكلية ويشدد عليها، وعلى العكس لدى أواحياناً يلاحظ  

بين جميع  او ن المشرع لا يسأخر. ويلاحظ  آ مشرع   شكال التي يضعها من حيث  الاي 

ً أساس  بعضهمالمنزلة، فيجعل   جرائي والتي أطلق عليها جوهرية، بينما  الا لصحة العمل   ا

شكال  الاارشادي والذي أطلق عليه    و أخر قد يكون الهدف منه هو توجيهي  الآالبعض  

   (2) غير الجوهرية. 

  او دستور العرفي،  ن نلاحظ ان الشكلية لا تتحقق في الأويمكن لنا في سياق الموضوع  

ها  دشروط لكي تتحقق والتي يع  او القاعدة الدستورية العرفية حتى وان كان هناك عناصر  

نها  إلا أضطراد وغيرها  الاتضاهي الشكلية في الدساتير المكتوبة، منها التكرار و   بعضهم

 ى مع الشكلية المنصوص عليها.او في الواقع لا تتس

عدة اتجاهات   إلىشكال وانقسم الفقه  الاجد الفقه صعوبة في التمييز بين النوعين من  و أوقد  

ذ إنكار التفرقة بين الشكلية الجوهرية والشكلية غير الجوهرية  إ  إلىل ذهب  و الأ تجاه  الا

نصح    و أن ينص القانون على شيء معين واعتباره مجرد ارشاد  أن من غير الممكن  أ

الثانيالاما  أ   (3)تباع.  الاة واجبة  مرأوانما هو ينص على قواعد   استند على   فقد  تجاه 

ن ينص عليها الدستور هي مهمة  أشكال التي من الممكن  الان جميع  أمعيار الضرر في  

الغاية التي قصدها الدستور،   النفاذ، بل وانما هي  ثم  وواجبة  التخلف عن مراعاة   ومن 

 

 239( د. رمضان جمال كامل، مصدر سابق، ص1)
،  1981لتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  الال، مصادر  الاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب  او( جميل الشرق2)

 195ص
 240( د. احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص3)
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مسك العصى    إلىسعى    والأخير فقدتجاه الثالث  الاما  أ  (1) البطلان.    إلىشكال يؤدي  الا

ذ هل من الممكن  إمن الوسط وذلك من خلال اعتماده على مبدأ الموازنة بين المصلحتين،  

جل تقرير  أن المصلحة في ابطال هذا العمل من  أ  أمرائي المعيب،  ج الإ بقاء على العمل  الا

التج أههذه الحماية التي   القانونية،  ز على عدم مراعاة الشاو درت بسبب  ن ما أ  لاإكلية 

معيار محدد يمكن اتباعه في التمييز بين   و أنه لم يحدد لنا ضابط أتجاه الايعاب على هذا 

راء القضائية، وهنا قد يؤدي هذا  الآ  إلىالقاضي لتحديده و   إلىالنوعين، ولكنه ترك ذلك  

  (2) راء متضاربة مختلفة من قبل القضاة في تقدير الموازنة.  آظهور  إلى

كانت أسواء    ،ساسية الموضوعية التي يراد منها في الشكليةالان الغاية  أويلاحظ باعتقادنا  

هو لحماية الحقوق وصيانة وحصانة الدساتير وإعطاء الفرصة  ،  م غير جوهرية أجوهرية  

عن    اً تخاذ القرار بالصورة والطرق الديمقراطية الصحيحة بعيدالكافية والوقت المناسب لا

 كتاتورية في إيجاد القاعدة الدستورية. التطرف والد

التي يقرها المشرع هي مقررة بصورة خاصة لصحة   و أوالشكلية المتممة للعمل القانوني  

خر هو ان الشكلية المقررة  آمهم    أمرالعمل لا لإثباته لكي يتجنب بطلانه، ولكن هنا يلاحظ  

حيان  الافاديها في بعض  ت   اوللصحة إذا كانت من الشكلية الجامدة فلا يمكن استدراكها  

في حالة التوجه بالنص عليها في الوثيقة الدستورية. وهنا يتضح لنا ان الشكلية لا    لاسيما 

تكون غاية العمل الدستوري بحد ذاته وانما تكون وسيلة تضمن صحته وسلامته لتجنبه  

  (3) البطلان. 

لبساطة والوضوح  ن يلاحظ على البطلان لأسباب شكلية، هو اأهم ما يمكن  أن  إكما و 

غلب  أعليه بشكل مباشر وصريح لا لبس فيه في    اً وسهولة اكتشافه، وذلك كونه منصوص

 

ن، القانون الدستوري والنظام الدستوري المصري، دار النهضة العربية، ( د. يحيى الجمل و د. أنور احمد رسلا1)

 286، ص2006مصر، 
 242وص 241وص 240( د. احمد فتحي سرور، نظرية البطلان، مصدر سابق، ص 2)
 237( د. رمضان جمال كامل، مصدر سابق، ص3)



85 

ن كان غير منصوص عليه فهو يتميز بطابع الوضوح الذي لا يحتاج  إحيان، وحتى و الأ

  (1) بيانه بشكل صريح ومباشر.  إلىجرائية الانظمة الاغلب أفي 

يلاحظ   هنا  هو    أمرولكن  القوة أمهم  من  تكن  لم  ما  منها  الغرض  تؤدي  الشكلية لا  ن 

يمكن   الضمان، من دون  أوالبساطة حيث  يتوفر معها  القاعدة أن  بوجه  ن تشكل عائق 

الدستورية. وهنا تتحقق العدالة وعدم التحيز على أي من المصلحتين العامة والخاصة في 

  (2) الدستور. 

ل قانوني معين مظهر خاص به بالذات، بمعنى يكون  حيان يتطلب لعم الان في بعض  أكما  

ن ينص الدستور  أ , مثال ذلك     (3) هذا العمل داخل فيه وشرط من شروط تكوينه وصحته.  

لنفاذ الدستور، كما اشترط ذلك دستور جمهورية   على نشره في جريدة معينة، كشرط 

ة الرسمية، وهنا  ( منه على شرط النشر في الجريد144في المادة )  2005العراق لسنة  

يعني  أيلاحظ   تحققه  عدم  وحالة  الدستور  لنفاذ  الشكلية  الشروط  أحد  هو  النشر  عدم  ن 

 بطلان الدستور. 

وقد يكون هذا الشكل مجرد اجراء لابد من اتباعه، ولكن لم ينص عليه بصورة صريحة  

بطلان القاعدة الدستورية، مثال ذلك   إلىن مخالفة هذا الشرط وعدم اتباعه يؤدي  إلا أ

ها لا تضع  أن  لاإ ستفتاء الاغلب الدساتير تنص على أن إستفتاء، فالافيما يخص إجراءات 

ن يحكم بصحة استفتاء لا تراعى به المقاييس الديمقراطية  أكن  تفاصيل دقيقة له فلا يم

وفقدان   التصويت،  سرية  انتهاك  مثل  القاعدة  الاوالقانونية،  على  المستفتي  لدى  رادة 

 

ية دراسة مقارنة بين القانونين الفلسطيني  جراءات والمحاكمات الجزائالا( محمد ذيب محمود نمر، احكام البطلان في  1)

 ردني، صالاو
 165( إيهاب عبد المطلب، مصدر سابق، ص2)

جرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي "دراسة مقارنة مع  الا( فوزي دهيم الرشيدي، بطلان العمل  3)

 63سط، صالاوردني", جامعة الشرق  الاالقانون 
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الدستورية نتيجة ضغط على إرادة المستفتي وتوجيهه في اتجاه معين من غير ترك الحرية  

  (1)ستفتاء. الاله في ممارسة 

جب عدم مخالفته  او يلاحظ وجود نوعين من الشكلية أحدهما نص عليه المشرع و وهنا  

تؤدي  الاو  الوقت  نفس  في  ولكن  المشرع  عليها  ينص  لم  حالة   إلىخرى  في  البطلان 

 انتهاكها. 

والشكلية    -لوالأعلى النوع    –وهناك جانب من الفقه أطلق عليه تسمية شكلية جوهرية  

ل بلغ أهمية خاصة عند المشرع وله الاو ن  أباعتبار  غير الجوهرية على النوع الثاني  

قل أبطلانها، بينما النوع الثاني هو    إلىتأثير في وضع القاعدة الدستورية ومخالفته يؤدي  

في متن الدستور.    و أأهمية كون واضع الدستور لم ينص عليه في صلب القاعدة الدستورية  

(2)  

م وثيقة  أهعلى و أي الثاني، وذلك لكوننا نتعامل مع  أوهنا نختلف مع الفقه فيما يخص الر

الدولة،   مستوى  ثم  على  يحقق  الا  ومن  ذاته  بحد  هو  بها  خاصة  شكلية  أي  من  نتقاص 

همية  الأن النوعين على نفس المستوى من  أنرى   ومن ثم  ن فيه. اوالبطلان ولا يمكن الته

 النوع الثاني.لى جاءت بنص ولم يتحقق ذلك في و الأن كانت إوالخطورة حتى و 

 الفرع الثاني: البطلان الموضوعي للقاعدة الدستورية

صيانته، والتي    و أ الموضوعية؛ جوهر الحق المصان الذي يسعى القانون للحفاظ عليه  

احدى السلطات في الدولة.   وأ  شخاصالأب هي غالباً توضح الحقوق والواجبات التي تتصل  

(3)  

 

 122، ص2003( حسني بو ديار، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  1)
لى، المركز القومي للإصدارات  الاوة: دراسة مقارنة، الطبعة  ( د. علي غسان احمد، الدفوع الشكلية في الدعوى المدني2)

 95، ص 2016القانونية، مصر، 
ترجمة محمد   ،يكيالأمرساسية للدستور  الاالمبادئ    – ( جيروم أ، باردن وآخرون، الوجيز في القانون الدستوري  3)

 91، ص1998مصطفى غيم، الجمعية المصرية، القاهرة، 
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في   الحقيقة  الأوالموضوعية  التعامل مع  أساس  تقوم على  قديمة  فلسفية  فكرة  صل هي 

الحقيقة، ومن رواد    إلىدراك الحسي والوصول  الإبشكل مباشر وذلك يكون من خلال  

التي وصفت الموضوعية على  ،  (آين راند)الفلسفة الموضوعية هي الفيلسوفة الروسية  

  (1) رض" الانها "فلسفة الحياة على أ

نسان الا "تخلي    بالقول:ن الفقه عرفها  أصطلاحي للموضوعية نجد  الا وبالبحث عن المعنى  

ته التي تقوم على دليل عقلي اتجاه مسألة من المسائل التي يحتاج  الاعن عواطفه وانفع

مانة  الاحكم ويكون قائم على أساس من معايير البحث والصدق و   و أاتخاذ قرار  إلىفيها 

  (2) شخصية. هواء الالأوبعيد عن 

هي تلك القواعد القانونية التي  )في مجال القواعد القانونية    ،والموضوعية بصورة عامة

فراد والواجبات المفروضة عليهم، وهذا هو الحال  الأتتضمن بيان الحقوق التي يتمتع بها  

  (3) . (العقوبات او في قواعد القانون المدني 

ن يلاحظ أساس واضح وصريح  أما في مجال القانون الدستوري بشكل خاص فيمكن  أ

لوجود قاعدة دستورية موضوعية وشكلية، وذلك عبر وجود السمو في القانون الدستوري،  

نه يرتكز  أنه يتمتع بالسمو الشكلي بمعنى  أذ نلاحظ في أحيان يطلق على دستور معين  إ

 و أاقراره    و أطريقة وضع الدستور    فيب الدساتير  غلأالشكلية. كما يلاحظ هذا في    إلى

   (4)ور الشكلية فيها. م الأم أهضح و او طريقة تعديله والتي هي من 

سمو موضوعي، أي    و نه ذ أبينما في جانب اخر يلاحظ إطلاق وصف على دستور معين  

من خلال اتباع إجراءات    لاإنه يرتكز على الموضوعية وحظر تعديل موضوع معين  أ

 

 71، ص2007نسانية، دار التنوير للطباعة والنشر، مصر،  الا( د. صلاح قنصوة، الموضوعية في العلوم 1)

,  1407لى، دار المنارة، جدة،  الاو(عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله، الموضوعية في العلوم التربوية، الطبعة  2)

 6ص
لى، دار العلم للملايين، بيروت،  الاول، الطبعة  الاو( د. ادمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء  3)

 575، ص 1964
 83، ص 1997سكندرية، الا( د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، 4)
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غلب أنه يرتكز على الجانب الموضوعي. وفي  أكي يتمكن من تعديله، أي بمعنى  معينة  

  و أمور الموضوعية على سبيل المثال شكل الدولة  الأن من أكثر  أدساتير العالم يلاحظ  

  (1)نظام الحكم الذي يركز المشرع على حمايته غالباً. 

ويمكن التعبير عن البطلان لأسباب موضوعية، أي بطلان العمل الدستوري لعيب غير  

الشكلية.   للبطلان في الأو   (2)شكلي، بمعنى هو كل ما لا يدخل في  الموضوعية  سباب 

القاعدة الدستورية بكلمة موجزة هي عدم مراعاة الشروط الموضوعية اللازمة لصحة 

  (3) القاعدة الدستورية. 

ماأهو  موضوعية  أيمكن    م  لأسباب  البطلان  على  يلاحظ  المشرع  أن  ينظمه  لم  نه 

تنظيم   اقتصر فقط على  القانوني، ولكنه  المشرع  الشكلية الاالدستوري، بل حتى  سباب 

 للبطلان. 

هلية والمحل  الأرادة و الان الشروط الموضوعية في أي عمل قانوني وبوجه عام هي  إذ إ

ن يكون  أأي عمل قانوني يتطلب لصحته ضرورة    و أن القانون  أ  كولا ش   (4)والسبب.  

و  التمييز  بقدرة على  يتمتع  يباشره  الذي  )  ،ختيارالاالشخص  بـ  يتمتع  و الاأي  ن أرادة( 

هلية(  الاوهي التي يعبر عنها بـ )  ،يكون له صفة تحدد له نشاطه ومدى حدود صلاحياته 

اشتراط   ت الان ينصب  أفضلاً عن  التشريعجراء على محل معين  الحاجة في   ،ستلزمه 

  (5) وهنا يعبر عنه بـ )المحل(. 

 

 48، ص 1937، المطبعة العصرية، مصر،  ( وحيد رأفت و وايت إبراهيم، القانون الدستوري1)
 130( د. رمضان جمال كامل، مصدر سابق، ص 2) 
 178( إيهاب عبد المطلب، مصدر سابق، ص3)

 178، صالسابقالمصدر  ( إيهاب عبد المطلب، 4)
ل، الطبعة الثانية، دار النشر  الاو( د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء  5)

 302، ص 1952للجامعات المصرية، مصر،  
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أساسية  أويلاحظ   شروط  هي  الموضوعية  الشروط  تخلف    هوصميمي ن  على  ويترتب 

ن يكون هذا العمل غير صحيح وغير منتج لآثاره الدستورية التي يترتب عليه  أحداها  إ

  (1) بطلانه. 

لضوابط وشروط اخف حدة    اً موضوعية يكون خاضعن البطلان لأسباب  أكما ويلاحظ  

ويعود    ،واقل صرامة من الضوابط والشروط التي يتطلبها في حالة البطلان لأسباب شكلية

ً كون البطلان لأسباب موضوعية لا يكون خاضع  إلىذلك   قواعد فقهية تحدده وتلزمه    إلى  ا

 وعد  على هذه القاعدة  ن كان الفقه اختلف  إحتى و   ،كما في قاعدة "لا بطلان بدون نص" 

ً كان شكلي أسواء    ،ن البطلان قائم حتى في حالة عدم النص عليهأ ً م موضوعي أ  ا ذ ما إ  ا

ن القاعدة المشهورة في  أ  لا إ  ،خالف احدى القواعد العرفية في وضع القاعدة الدستورية 

  (2)مجال البطلان الشكلي والتي يميل لها الفقه بوجوب النص على البطلان.  

ً كما     (3) قاعدة )لا بطلان بدون ضرر(.  إلىلا يخضع البطلان الموضوعي  أيضا

القاعدة الدستورية يخضع  إومن جهة أخرى ف حكام  الا مجموعة من    إلىن البطلان في 

ن البطلان الموضوعي يمكن  أذ  إالمتميزة التي تختلف في تطبيقها عن البطلان الشكلي؛  

ي أي وقت يمكن ان يثار، سواء أكان بمجرد صدور  التمسك به في أي حال وف و أاثارته 

 في أي وقت كان.  او القاعدة الدستورية 

يمكن   يلاحظ  أكما  ً   أمرن  ايضا في  أ، هي  مهم  يكون مرتكز  الشكلي  البطلان  غلب  أن 

حيان على القواعد الشكلية وبطلان القاعدة الدستورية استناداً لها يكون بحد ذاته هو  الا

  (4)حددة. جزاء لمخالفة قاعدة م

 

 21( نسرين محسن نعمة الحسيني، مصدر سابق، ص1)

للغير، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبا 2) بالنسبة  البطلان  آثار  الزهرة حمو،  الليصانص  (  الحقوق أت  كاديمي، كلية 

 87، ص 2013والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، قسم الحقوق، الجزائر،  
 414( د. فتحي والي، مصدر سابق، ص3)
 89( ايراك بارنوت، مصدر سابق، ص4)
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يختلف في بطلان القاعدة الدستورية لأسباب موضوعية، فهنا يكون البطلان   الأمرولكن  

لإدراك غاية محدودة، فهو يتعلق بالوسائل المادية    اً نه يكون مقررإنه جزاء فأ ة على  و علا

نه يتعلق بجوهر العمل وما  أالحياة الخارجية. أي    إلىالتي يظهر بها العمل الدستوري  

  (1) ن يحققه. أيراد من هذا العمل 

ن البطلان الموضوعي في القانون الدستوري هو الخروج على  أ ة على ذلك يلاحظ و علا

  (2)اقرها.  و أجاء بها  و أنكار لحق من الحقوق التي أرادها إو روح الدستور ومحتواه،  

القانون  ولأ الدستور هو  لذا يجب  الأسمى و الأن  الدولة،  يتوخى كاتبه  أعلى في  دق  أن 

بالنتيجة   تؤدي  لا  التي  الموضوعية  دستورية    إلىالتفاصيل  قاعدة  الدستور    وأبطلان 

الدستور نفسه فهنا سنواجه    و أن صور البطلان لم يتم تحديدها من قبل المشرع  جميعه. ولأ 

ن كان هذا إصعوبة بالغة في تحديد الصور الموضوعية للبطلان في القاعدة الدستورية؛ و 

 نه يكون بالغ الصعوبة في المجال الدستوري. أ  لاإيعد سهل نسبياً في مجال القوانين،    الأمر

القضاء الدستوري    إلى  و أذ يمكن للمشرع تحديدها  إسعة المجال  فهنا تكون الصور هي وا 

ت البطلان التي الا جل تعيين ح أساس يكون على الفقه من  الأشارة لها، ولكن العبء  الا

 (3)تصيب القاعدة الدستورية. 

نجد   البحث  المثال لا الحصر  او ومن خلال  تذكر على سبيل  التي  البطلان  ضح صور 

بوضع القاعدة الدستورية، وهنا في مجال الصلاحية نجد الكثير من أسباب  صلاحية القائم  

 إلى ينا هو اعقد سبب يدفعنا  أالبطلان منها عدم التخصص في المجال الدستوري، وهذا بر

الملقاة على عاتقه،   وهنا نكون في دائرة التوجه نحو البطلان بسبب الجهالة في العمل 

الصلاحية الشخصية، فهنا   و أفي هذا المجال،  ةع والخبرلية القانونية وعدم توفر الباهالأ

 

 415( د. فتحي والي، مصدر سابق، ص1)
،  2013سكندرية، الالى، مكتبة الوفاء القانونية، الاولطبعة ( د. محمد محمد عبدة امام، المبادئ الدستورية العامة، ا2)

 65ص
 142، ص2008سكندرية، الاجراء الجنائي، الدار الجامعية الجديدة، الا( د. سليمان عبد المنعم، بطلان 3)
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مهم كون الفقيه الدستوري يتوجه دائما نحو حسن السيرة والسلوك وعدم المحكومية   أمر

على الجرائم الماسة بالشرف وهذا نجده في المناصب المهمة والعليا، وفي مجال اختيار  

مؤسس   في  بالكم  فما  الوزراء،  ورئيس  الجمهورية  قواعد  رئيس  وواضع  ذاتها  الدولة 

  (1) سباب الموضوعية لبطلان القاعدة الدستورية. الأالحكم فيها. فهذه الحالة تعد من 

رادة جوهر الموضوعية، وذلك يتجسد في حالة كون  الإرادة فان  الإفضلا عن موضوع  

رية  واضع القاعدة الدستورية ارادته لا تطابق إرادة الشعب، وهنا نكون امام قاعدة دستو 

للخضوع   أصلا  رافض  الشعب  هنا  ويكون  الشعب  تلبي طموح  ولا  تحقق  هذا   إلىلا 

وهي    الاقاعدة دستورية منه، وهنا نصطدم بأكبر صخرة للبطلان الدستوري    او الدستور  

بالعقد  الا ح جتماعي.  الاخلال  في  طريق  الالاسيما  عن  الدستور  فيها  يوضع  التي  ت 

ن كان هذا العقد إو   جائرة.قد تكون معاهدة    او احتلال    او عن طريق دكتاتور    و أنقلاب  الا

سس المشتركة  الأنه سوف يخالف  أ  لاإفتراضي في عملية وضع الدستور،  الايمثل الشكل  

وثيقة  الأبين   بصورة  ترتبط  العقد  فكرة  كون  وكذلك  المجتمع،  يشكلون  الذين  شخاص 

تحكمالأبموقف   سوف  التي  السلطة  من  بحقوق  فراد  مباشر  اتصال  ذات  وتكون  ها 

  (2)شخاص الخاصة. الأ

قواعد   او  من  لقاعدة  وواضحة  مخالفة  قواعده  وضع  في  الدستور  واضع  يرتكب  كأن 

نسان المتفق  الامخالفة لقاعدة من قواعد حقوق    وأنتقاص منها،  الا   و أ الحقوق والحريات  

نسان من خلال زج  الا خرق حقوق    إلىعليها في الفقه الدستوري والدولي ويهدف منها  

 هذه القاعدة الباطلة في الدستور. 

 

 

عتراض على القوانين )دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة الايكي في الأمر( د. حسن البحيري، سلطة الرئيس 1)

 82، ص2012ل، الاو، العدد 28قتصادية والقانونية، المجلد الاجامعة دمشق للعلوم 
 175، ص 2006عيان، القاهرة،  الا( د. عمر حلمي فهمي، القانون الدستوري المقارن، مطبعة 2)
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  إصلاح  و أإقرار    و أذهن القارئ سؤال هو من هي الجهة المختصة في النظر    إلىيتبادر  

معينة  البطلا قاعدة  في  كان  سواء  الدستوري؟  قواعد    و أن  كامل،    و أمجموعة  دستور 

  أنه من ن يشوبه البطلان، كما  أنه هو الهرم القانوني الذي من غير المتصور  أو   لاسيما

ن البطلان أقراره، ولكن الحقيقة  إه و إصلاح ن تتخيل الجهة لها الحق في  أغير المتصور  

ن يمرر ومن غير المنطقي ان نقف عاجزين عن إيجاد جهة لها الحق  ألا يمكن    أمرهو  

بالنتيجة على الدستور وبالتبعية   فيه، ولما له من اثر قانوني باطل وغير صحيح يؤثر 

ن عملية البطلان سوف لن تتوقف وتستمر في ولادة بطلان آخر  إف ومن ثم  على القوانين 

  إلى ولهذا فان هذا الفصل سوف يتطرق ر،  أث وبصورة مستمرة نتيجة ما ترتب عنها من 

و أ و أعقد  الجهة  هو  البحث  مدار  في  موضوع  البطلان  الأ هم  على  يترتب  الذي  ثر 

 الدستوري.

ومن حصيلة تفاعل كل هذه العوامل المهمة بخصوص جهة البطلان ومن له الحق في 

تعديل القاعدة الباطلة، وما قد ينتج عنها من آثار دستورية وقانونية،    و أه  إصلاح قراره و إ

جهة تقرير  ب  يختص  لوالأهما    ،مبحثين   علىتقسيم هذا الفصل    إلىن نخلص  أيمكن لنا  

 والثاني هو آثار وتأثير بطلان القاعدة الدستورية. ،بطلان القاعدة الدستورية 
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 بطلان القاعدة الدستورية إصلاح معالجة ول: جهة  والأ المبحث 

و أمن   تن أهم  سيتم  ما  هو  البحث  مدار  على  واجهتنا  التي  المشكلات  هذا او عقد  في  له 

في    وأما هي الجهة التي يمكن لها تحديد وجود بطلان في الدستور    المبحث، وتحديداً 

م انها تحتوي على  أقاعدة دستورية معينة، وهل هذه القاعدة الدستورية جاءت صحيحة  

نه  أم أنسبي(، وهل هذا البطلان يمكن علاجه    او بطلان سواء كان هذا البطلان )مطلق  

البطلان، ولكن هل يا ترى    إصلاحغير ممكن، كما سوف يعالج الطريقة التي يتم بها  

قانونية، وهل يتم علاجها عن طريق إقامة دعوى معينة    أمة  ه بطريقة قضائي إصلاح سيتم  

 ن هذا غير ممكن. أم أيمكن من خلالها الوقوف على بطلان دستوري 

راره عن طريق سلطة معينة التي يمنحها  إقن يتم  أن البطلان لابد  أن من المسلمات  إذ  إ

ء لما يتمتع  ن الوضع فيما يخص الدستور هو خاص بعض الشيأ  لاإالقانون هذه السلطة  

ن يحدد جهة معينة  أنه يصعب عليه  إبه الدستور من علو وهرمية على باقي القوانين ف

قاعدة معينة منه، لهذا سوف    و أختصاص في نظر بطلان الدستور  الا تكون هي صاحبة  

صاحبة   الجهة  إيجاد  في  الشيء  بعض  صعوبة  لها  الانواجه  يحق  التي  ن أختصاص 

ام قا البطلان أم  أنونية  تمارسه، وهل هي قضائية  تمتلك سلطة هدم  نها مختلطة، وهل 

 ؟ الدستوري في الدولة

  ، ل منه جهة التقرير القانونيةوالأ ل في  او سنتن   ، مطلبين  على ولهذا سوف نقسم هذا المبحث  

 ل جهة التقرير القضائيةاو وفي المطلب الثاني سنتن 
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 القانونية   صلاحالإو المعالجةل: جهة والأالمطلب 

في قاعدة دستورية معينة فما هي طريقة العلاج؟    و أالبطلان؛ في حال وجوده في الدستور  

طرق  إصلاح   يتموكيف   لها  رسمية  قانونية  بصورة  التصرف  هذا  يكون  وكيف  ه؟ 

وإجراءات قد تكون منصوص عليها في نفس الوثيقة الدستورية التي تعاني البطلان بمعنى  

 علاجية لهذا البطلان، وكما أسلفنا بطريقة قانونية. نه كيف لنا ان تكون هناك وسائل أ

البطلان   إصلاحضل الوسائل التي يمكن من خلالها  أف هم و أ  إلىن نتطرق  هنا أيمكن لنا  و 

غلب الدساتير في العالم تضع طرق  أن  أوهي نص الوثيقة، كون    الافي القاعدة الدستورية  

ن كانت بعض الدساتير  إتقبلاً، و جل التعديل مسأ معينة تنص عليها في نفس الوثيقة من  

ن في النتيجة  أ  لاإ   ،نواعهأحول العالم تعاني من الجمود وتعاني من الحظر على مختلف  

عتقادنا هو اسلم ا سئلة السابقة وب الاهناك أسلوب قانوني للتعديل والتعديل هو إجابة لجميع  

الغالب هو    صلاحطريق لإ يكون في  قد  بل  أيضا، وهالاالبطلان لا  ان سرع  لكون  ذا 

صل من شقت له هذا الطريق من غير التلكؤ والتخبط في  الأالوثيقة الدستورية هي في  

هي تكون في الغالب محصورة في يد سلطتين    صلاحالاجراءات، ومهمة المبادرة و الا

ختصاص في تعديل  الا همية و الاهما السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التي تكون لها  

 الدستور.

مجلس الوزراء   دور  ل هو و الأ   ،محور هذا المطلب الذي سيتم بحثه في فرعين  وهذا هو 

وفي الفرع الثاني سيتم تسليط الضوء على السلطة   ،بطلان القاعدة الدستورية   معالجةفي  

و و الأ اختصاصاً  الا فر حظاً  في    الاكثر  النواب ودورها    إصلاح معالجة و وهي مجلس 

 بطلان القاعدة الدستورية.
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بطلان القاعدة   إصلاحو معالجةجهة بوصفه ل: مجلس الوزراء والأالفرع 

 الدستورية 

ن تتم في يوم ما في حياة الدستور،  أمور الحتمية التي لابد لها من  الأ ن تعديل الدستور من  إ

ستقرار في القواعد الدستورية مع مرور الزمن فيكون من المحتم  الاولا يمكن ان يتحقق 

 ن تساير التطور في تطوير دستورها وذلك من خلال تعديله. أعلى الجهة المختصة 

الدساتير تح أن  أولهذا يلاحظ   التهرب و الال قدر  اوغلب  الجمو الامكان  د في  بتعاد عن 

  ( 1) مامه.  أنصوص الدستور، تفادياً لأي منعطف في المستقبل يكون هذا الجمود هو عقبة  

درجة من الثبات ويكون بصورة مطلقة مهما    إلىن يصل  أي نظام دستوري  ذ لا يمكن لأإ

  (2) ن يمر في منعطف التعديل. أه لابد له إن بذل به واضعوه من العناية والتركيز والدقة ف

يمر في مرحلة  أن  ولكي يتم التعديل الدستوري بصورة قانونية منطقية صحيحة لابد له  

تكون عرفية لابد    وأتورية  معينة، وهذه المرحلة قد تكون منصوص عليها في الوثيقة الدس

   (3) لا يشوب التعديل أي شبهة.   من اتباعها كي

ذ قد يكون هناك مراحل سابقة لها إل مرحلة قانونية للتعديل،  وأقتراح هي  الاومرحلة  

ً كان حزبي أجل التعديل سواء  أمثل الضغط من   الحاجة الملحة للتعديل، ولكن    و أ،  اً شعبي   و أ  ا

بالنتيجة ينسحب على    أيضاً ل مراحل التعديل الدستوري، وهذا هو  و أقتراح هو  الاقانوناً  

بطلانها عبر التعديل الدستوري لمعالجة    إصلاحبطلان القاعدة الدستورية التي استوجب  

  (4) قاعدة دستورية فيها.  و أالخلل الحاصل في الوثيقة الدستورية جميعها 

 

والمبادئ    الجرف،  ةطعيم  د.  (1) الدولة  الحكم    امةالعنظرية  ونظم  السياسية  النهضة    نة،رمقا  دراسةللأنظمة  دار 

 68 ص، 1987،العربية، القاهرة
منشأة 2) المصري،  الدستوري  النظام  تحليل  الدستوري  والقانون  السياسية  النظم  شيحا،  العزيز  عبد  إبراهيم  د.   )

 81سكندرية، بدون سنة نشر، صالاالمعارف، 
 134سابق، ص( د. حسن البحيري، مصدر 3)
حكام القانونية للتصويت في مجلس النواب العراقي )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، الا( علي صبحي عمران،  4)

 71، ص 2017جامعة كربلاء، كلية القانون، 
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السلطة المختصة في اقتراح التعديل،    إلىلى للتعديل نتطرق  الاو وهنا بعد معرفة المرحلة  

 الجهة   بوصفهان تكون هي السباقة في اقتراحه، لمعالجة البطلان  أوالتي من المفروض  

 المختصة بذلك. 

فيلاحظ هنا    ،ن الدساتير اختلفت في الجهة التي لها حق اقتراح وتعديل الدستورأويلاحظ  

رئيس    و أالملك    و أالتنفيذية    و أنظمة جعلتها من اختصاص السلطة التشريعية  الأن بعض  أ

والغالب    و أ خاصة،  في  الألجنة  التشريعية  السلطة  التركيز على  هو  دساتير  أعم  غلب 

ت شاذة الانظمة على الرغم من وجود ح الاقتصار عليه في بعض  الاوهذا ما سيتم    ،العالم

، ومن خلاله يتم ممارسة سلطة الحكم    (1) تعديل منها التعديل العرفي للدستور  في طريقة ال

من قبل القائمين عليها بطريقة تختلف عما هو مكتوب في الوثيقة الدستورية، وذلك لوجود  

متس للحكم  او ارادات  رشيدة  إدارة  في  السلطة،  وإرادة  الدستورية  الوثيقة  كفة  تعادل  ية 

حيان في الدساتير الجامدة التي يصعب تعديل  الا غلب  أيتم في  فتتوازن المعادلة، وهذا  

والذي لم ينص   1875موادها، مثال هذا النوع هو في فرنسا في نصوص دستور عام  

جبر  أ  ومن ثم  ويؤدي دوره    اً على رئيس مجلس الوزراء بينما كان هذا المنصب موجود

السلطة لرئيس مجلس الوزراء ر ممارسة  أقعلى تعديله في دستور الجمهورية الثالثة الذي  

   (2) . 1875على الرغم من عدم النص عليها في دستور عام 

الجهة  على  يجب  دستور  أي  في  دستوري  تعديل  أي  فان  الدستوري،  التعديل  وبصدد 

السلطة    أمكان الشعب نفسه  أالقائمة بالتعديل، على اختلاف هذه الجهة ومسمياتها، سواء  

  ما وه  الان تراعي اعتبارين عند اصدار التعديل،  ألابد لها    ،السلطة التنفيذية   أمالتشريعية  

القاوالأ عتبار  الا يجب  ل  خلاله  من  والذي  بالتعديل    لا  أنوني  القائمة  السلطة  تخرج 

 

الموقع  1) على  منشور  بحث  النيابية،  الموسوعة  الدستوري،  العرف  لكتروني الا( 

 www.political/encyclopedia.org 
(2  )HElW and Jean RUVERO, LA COITUME CONSTITUTIONNELLE EN DROIT -Maged EL

PUBLIC FRANCAIS, LIBRAIRIE DUCHEMIN, Rue Soufflot, PARIS, 1986, p32 

http://www.political/encyclopedia.org
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ن تراعي نفس  أ ذ يكون هنا بمقتضاها  إ شكال،  الاتوازن    و أالدستوري عن قاعدة تقابل  

  (1) جراءات التي تم بها صدور القاعدة الدستورية. الإالشكل و 

هو  الاما  أ الثاني  مهمته  الان  أعتبار  يكون  والذي  الفعلي،  التوازن أعتبار  يراعي  ن 

عتبار  الاستقرار والثبات بين القواعد الدستورية داخل نفس الوثيقة الدستورية وهذا  الاو 

 ً يكون مقيد بشيئين هما السلطة المختصة بالتعديل وكذلك الرغبة والحاجة  أن  يجب    أيضا

رار والثبات في الدستور وتوازن قواعده ستق الاالتعديل، هذين العاملين هما من يحققان    إلى

  (2) وبعد التعديل الدستوري.  أثناء

اختلاف   التي  الآوعلى  والطرق  فو أليات  التعديل  في طريقة  الدساتير  اقتراح إجدتها  ن 

وفي أحيان تشترك مع    نظمةالاغلب  أالتعديل يكون من اختصاص السلطة التنفيذية في  

لعام  او ما    التشريعية، وهذاالسلطة   العراق  دستور جمهورية  الذي سوف 2005جده   ،

ن يطرح  أن دستور تركيا جعل حق رئيس الجمهورية  أنتطرق له في تفاصيله فيلاحظ  

  (3)ستفتاء الشعبي.  الا إلىالتعديل الدستوري مباشرة 

ً كما يلاحظ ذلك في دستور مصر   اعطى الحق لرئيس الجمهورية اقتراح التعديل    أيضا

  (5) في لبنان.  أيضاً وعلى غرار ذلك فيلاحظ ذلك  ،(4) الدستوري 

هذا   ً كما ويلاحظ  لعام    أيضا العراق  دستور جمهورية  قد منح حق  أذ  إ  2005على  نه 

التعديل لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين مع بعضهم اقتراح تعديل الدستور،  

ب  تفردها  الدستورية  المادة  هنا على  وليس  الا مهم هو    أمر ويلاحظ  أي  الاجتماع،  نفراد 

خر في الرفض الآ عن    أحدهمان انفراد  إن يكونا مجتمعين وبالضد منه فأ  كليهمايجب على  

ن الدستور قد اشترط نوع من التوافقية بين قطبي  أيمنع من تمرير التعديل، وهنا يلاحظ  

 

 95، ص1999الهدى، القاهرة، ( د. مصطفى أبو زيد فهمي، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار  1)
 143، ص 1972لى، مطبعة دمشق، الاو( د. كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة 2)
 المعدل   1982( من الدستور التركي لسنة 175( المادة )3)
 2014( من دستور جمهورية مصر لسنة 226( المادة )4)
 المعدل   1926لبنان لسنة ( من دستور 76( المادة )5)
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ب التعديلات الفاشلة  ستقرار الدستوري وتجن الاالسلطة التنفيذية قاصداً نوع من الثبات و 

   (1) غير المجدية.  و أ

ن المشرع الدستوري أراد قاصداً وضع العراقيل أعلى الواقع السياسي    واضحنه الأ  لاإ

في طريق التعديل الدستوري، وذلك لكون المشرع طلب موافقة مجلس الوزراء وليس  

ن الوزراء وكذلك  أكثرية، ويلاحظ  الأرئيس مجلس الوزراء، وهنا المجلس يأخذ قراراته ب 

ينتمي   مكون معين وقد يكون هذا    و أحزب معين    إلىرئيس المجلس ونائبيه كل منهم 

خل ارادات متعددة يصعب معها جمعها أدنتماء غير مستسيغ للتعديل وهنا يكون قد  الا

  (2) نحو إرادة واحدة. 

اقتراحأ  وباعتقادنا التشديد في مجرد  النوع من  القصد منه    ن وضع هذا  يكون  التعديل 

بقاء على النص الدستوري وحرمان الدورات البرلمانية والحكومات اللاحقة من حقها الا

صل قد  الأن الدستور ب أفي التعديل، وجعل مسألة التعديل بالغة التعقيد. هذا وعلى الرغم 

بها من   النصوص زمنياً، والتي يرى  لفتالأحظر تعديل بعض  ابقائها ولو  رة همية في 

بعد دورتين    الاساسية والحقوق والحريات وحظر المساس بها  الا محددة، منها المبادئ  

ن يضع المشرع على هذا الحظر  أن من غير المبرر  أأي بعد ثمان سنوات، وهنا يلاحظ  

 نصوص إضافية أخرى تصعب عملية التعديل الدستوري. 

تعديل الدستور هو    جعل اقتراح  2005ن المشرع الدستوري في دستور  أوهنا يستنتج  

ختصاصات التي تكون مشتركة فيما بين السلطتين التنفيذية، والتشريعية، وكذلك  الا من  

 

النافذ، دار السنهوري،    2005ود سلمان ومحمد حسب الموسوي، شرح نصوص الدستور العراقي لعام  او( د. سمير د1)

 27، ص 2018بيروت، 
لى، مؤسسة دار الصادق الثقافية،  الاو( د. علي يوسف الشكري، الحياة النيابية في العراق تاريخ وتجربة، الطبعة  2)

 195، ص2016العراق، 
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ن يكونا مجتمعين.  أختصاص، ولكنه اشترط الا شراك الجهازين التنفيذيين في نفس إقام ب 

(1)  

الواضح   المشرع أراد في هذه  أومن  التي  الآن  الدستور  ألية  ن تكون ميتة  أوجدها في 

العراق  اذ  إاصلاً،   السائد في  التوافقي  النظام  وفق  الصعب جداً  تتوافق  أن  الآن من  ن 

ن المصالح السياسية هي في العادة أارادتي رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء، لكون  

طارئ   ن التعديل الدستوري في الغالب هو يكونأمختلفة وفق توجه كل منهما، لاسيما  

على نصوص جوهرية حساسة في متن الوثيقة الدستورية، وتكون محل خلاف بين جميع  

ن المشرع الدستوري أراد بذلك منع  أتجاهات السياسية، وهنا يمكن ان نقول كما اسلفنا  الا

  (2) في غاية الصعوبة.   أمر جعل منه  و أ التعديل 

السابقة، فيلاحظ  أ العراق  فيما يخص دساتير  العراقي لسنةالألقانون  ان في  أما    ساسي 

  (3) ن التعديل بدون موافقة الملك لا يتم  أ ذ  إالملك،    إلىكانت هيمنة التعديل تعود    1925

ن أ  لاإمة في جميع تفاصيل اقراره،  الامجلس    إلىساس في التعديل يعود  الأولكن الدور  

وهو حل مجلس    الا  1925في الحقيقة هناك شرط قاسي وضع كشرط لتعديل دستور  

ن المجلس عند اقدامه على تعديل الدستور فهو مسبقاً يكون على علم بأنه  أالنواب، بمعنى  

ن الدستور قد عدل لثلاث مرات، وهذا يدل  إمقبل على حل نفسه، وعلى الرغم من ذلك ف

واصرارهم على اظهار    1925لعراقيين في ظل دستور  على الروح التشريعية للنواب ا

   (4) هذا الدستور بالشكل اللائق به. 

 

لى،  الاو( د. رافع خضر صالح شبر، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق، الطبعة  1)

 112، ص2012مكتبة السنهوري، بغداد، 
 192( د. علي يوسف الشكري، الحياة النيابية في العراق تاريخ وتجربة، مصدر سابق، ص2)
)......، يعرض على الملك ليصدقه وينشره( وهنا يلاحظ عدم تطرق 1925ساسي لسنة  الامن القانون    119( المادة  3)

غلبية المطلوبة، مما يعني ان  الاحالة امتناع الملك عن التصديق والنشر وطريقة المعالجة ولا    إلى ساسي  الاالقانون  
 التعديل لا يمكن ان يتم بدون موافقة الملك. 

عبد الحسين شندل عيسى، نظام الحكم في العراق وفق دساتيره الحديثة، المكتبة القانونية، بغداد، دون ذكر سنة  ( د.  4)

 42نشر، ص
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غلبها انقلابية،  أ ما الدساتير التي جاءت بعد الملكية فهي جميعها كانت دساتير مؤقتة و أ

لقابضين على السلطة والمتحكمين في جميع مفاصل إدارة الدولة، بما ليكون فيها الهيمنة  

ساساً على طريقة تعديله،  أالمؤقت    1958في ذلك الدستور وتعديله، فلم ينص دستور عام  

التعديل  إف  1964ما دستور عام  أ،  1963وكذلك دستور عام   لم ينص على طريقة  نه 

 ً لست مراتأ  لاإ،  أيضا ذلك عدل  الرغم من  دستور عام  أ  ،(1)  نه على  ن إف  1968ما 

الثورة قيادة  الدولة من ضمنها  الأ في جميع    اً هو كان متحكم  )المنحل(  مجلس  مور في 

  (2) التعديل الدستوري. 

كان له رأي آخر في منحه حق    1982ن دستور تركيا لسنة  أوعلى خلاف ذلك يلاحظ  

رئيس الجمهورية منفرداً في    إلىة على أعضاء الجمعية الكبرى فقد منحه  و التعديل علا 

ستفتاء على المواد الاستفتاء، والمصادقة على التعديل بعد نجاح  الا  إلىعرضه مباشر  

  (3)المعدلة. 

يكون الحق في التعديل للرئيس وللمجلس،    2014وكذلك في مصر بموجب دستور عام  

ن يطرحه مباشرة للاستفتاء كما هو الحال في أللرئيس  ن يناقش وليس هناك حق  أعلى  

  (4) تركيا. 

يلاحظ   الدساتيرأوكذلك  بعض  التعديل    قد  ن  على  الدولة  رئيس  موافقة  اشترطت 

،  1962ن يقر، ومنها دستور الكويت لعام  أالدستوري، وبدون موافقته لا يمكن للتعديل  

، الذي اشترط أيضا 1973ا عام  وكذلك دستور سوري    (5)مير  الاالذي اشترط موافقة  

  (6)موافقة رئيس الجمهورية على التعديل الدستوري. 

 

 281ي، القانون الدستوري، مصدر سابق، صاو( د. منذر الش1)
 1968( من دستور جمهورية العراق لعام  92( المادة )2)
  1982ية ان يطرح القانون للاستفتاء....( من الدستور التركي لسنة  ( )...، يجوز لرئيس الجمهور 175( المادة )3)

 المعدل
 2014( من دستور جمهورية مصر لسنة 226( المادة )4)
 المعدل  1962( من دستور الكويت لسنة 174( المادة )5)
 2201( من دستور سوريا لسنة 150الملغي، والمادة ) 1973( من دستور سوريا لسنة 4/ 149( المادة )6)
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  او ساسي لم تشترط موافقة رئيس الدولة  الان المانيا في القانون  أ على خلاف ذلك يلاحظ  

ساسي لألمانيا  الأ ن القانون  أجهة أخرى وانما جعلها محصورة في المجلس لذلك يلاحظ  

  (1) ( مرة. 62تحادية قد عدل )الا

لى بإقرار البطلان الدستوري،  و الأ قرب و الان مجلس الوزراء هو السلطة  أوهنا يتضح  

متها تطبيق  ل هو كون السلطة التنفيذية هي التي تكون مهوالأوهذا هو نابع من منطلقين 

الدستور وبهذا تكون على تماس مباشر مع الدستور وبالتالي   إلىالقانون المستند أصلا  

ن الدستور قد أمن أي سلطة أخرى، والثاني هو   أكثر  امامهتكون حالة البطلان واضحة 

التعديل، وهذا ما سارت عليه   اقتراح  الفرصة في  لها  الدستورية في  أمنح  النظم  غلب 

بها    العالم. ولهذا الحري  وتسلط  أيكون  البطلان  حالة  دائم عن  حالة بحث  تكون في  ن 

 ها.إصلاحالضوء عليها بغية التحرك نحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعدل   1949لماني لسنة الاساسي الا( من القانون 79( المادة )1)
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النواب   مجلس  الثاني:  القاعدة   إصلاحو  معالجةجهة  بوصفه  الفرع  بطلان 

 الدستورية

عبر    الا ن تتم  أة تعديل الدستور لا يمكن  ألن مسأغلب الفقه الدستوري نحو اتجاه  أيتجه  

النص عليها في الوثيقة الدستورية في نص من نصوصها، والذي تحدد به الجهة المختصة  

  (1)بالتعديل والتي يكون لها هذا الحق. 

ت نادرة وتعتبر شاذة وليست كقاعدة عامة يمكن  الا ح   إلىن كان الواقع الحديث يشير  إو 

  الاالركون اليها، مثالها التعديل العرفي، والتعديل القضائي، والتعديل التفسيري وغيرها  

 (2) صل في التعديل هو النص الدستوري.  الان أ

يعود   -التعديل الدستوري -  الأمرالفضل في ذلك أن في مجال القانون  ونويوعز المؤرخ

كتابه عن حكومة    إلىالفيلسوف جان جاك روسو والذي يرجع    إلىايجاده  الفضل في  

ن تفرض على  أشياء هو  الأنه من متناقضات طبيعة  أ، والذي اثبت بها  1772بولونيا سنة  

حتى تعديله   و أالتخلص منه    و أمة في الدولة نفسها دستور لا تستطيع فيما بعد سحبه  الأ

  (3) جراءات والمراحل. الإ ع نفس بنفس الطريقة التي وضعت فيه وتتب  الا

جاه في التعديل الدستوري هو يمثل اتجاه الفقه والذي يتوجه نحو التفريق بين  ت الاوهذا  

ن تقوم السلطة التأسيسية أذ يجب  إصلية والسلطة التأسيسية المنشأة،  الأالسلطة التأسيسية  

ن تتبع التحرك  أ التأسيسية المنشأة و هي مسبقاً ببيان معالم الحدود التي تسمح بها السلطة  

  (4) بحدوده. 

 

( د. طعيمة الجرف، القانون الدستوري والنظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة، مكتبة القاهرة الحديثة،  1)

 655، ص1964القاهرة، 
محقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، ( د. علي يوسف عبد النبي الشكري، التعديل القضائي للدستور، مجلة ال2)

 52، ص2015، جامعة بابل كلية القانون، 3، العدد 7المجلد 
 225، ص1940لى، مطبعة النصر، الاو( د. السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، الطبعة 3)
القسم  4) الدستوري،  القانون  مقدمة  عصفور،  سعد  د.  الطبعة  الاو(  في  الاول،  المعارف  منشأة  ، سكندريةالالى، 

 195، ص1954سكندرية، الا
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التأسيسية المنشأة هي في  أويلاحظ   صل سلطة مشتقة من الدستور نفسه،  الأن السلطة 

اسم  عليها  البعض  يطلق  ولهذا  منه،  وتصرفها  لوجودها  مستمدة  تكون  لكونها  وذلك 

  (1) "السلطة التأسيسية المشتقة". 

ضطراب والفوضى وذلك لكون  الاشأة تكون غالباً بعيدة عن  ن سلطة التعديل المن إولهذا ف

ستقرار الاالحفاظ على    إلىيؤدي بالنتيجة    الأمرالتعديل يتم وفق إجراءات معينة، وهذا  

في المؤسسة السياسية والدستورية وذلك كونها في الغالب غير محددة بوقت ولكن تكون  

ما في الغالب إن متهور و  او متسرع    مرالأمحددة بشكل وإجراءات معينة للتعديل فلا يكون  

  (2) يكون منضبط. 

ً وتأسيس ن هناك علاقة اكيدة بين طرق إقامة الدساتير وبين الطريقة التي إعلى ما تقدم ف  ا

شكال المتماثلة" والتي تقضي في حال  الا يؤكد لنا وجود نظرية "  الأمريعدل بها وهذا  

عبر اتباع نفس   الان الدستور لا يمكن تعديله إجراءات فالا سكوت الدستور عن الكيفية و 

ن  أذ  إصلية،  الافعال القانونية المتبعة في إصداره، ولكن عبر سلطة مشابهة للسلطة  الا

  (3) كثر تعقيداً وتركيزاً. أصلية تكون الأصدار الان حالة التماثل لا يكون مطلقاً، لأ

التعديل للسلطة التشريعية    باحتأقد    2005( من دستور  126ويلاحظ هذا على المادة )

ً التي يمثلها مجلس النواب، وحصر هذا الموضوع بها متناسي  المشرع الدستوري مجلس    ا

نه حصر هذه المسألة  أ  الا ن النظام الدستوري في العراق يتكون من مجلسين،  أتحاد و الا

ربع شروط  أ  إلىذ ان في المادة الدستورية أعلاه قد أشار واضع الدستور  إبمجلس النواب  

ن يعدل الدستور ومن غير الممكن التعديل بدون اتباع هذه أيمكن من خلالها     (4) أساسية  

لها وعلى رأسها موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، ويلاحظ ان و أالشروط وهي  

 

 266ي، القانون الدستوري، الجزء الثاني، ص او( د. منذر الش1)
 143( د. كمال الغالي، مصدر سابق، ص2)
(3 )Rakove, Jack N. Original Meanings: Politics and Ideas in the Making of the 

Constitution. New York: Vintage, 1997, P132. 
 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة  126( المادة )4)
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ن إن في الواقع ف أ  لاإغلبية تحقق النصاب  أغلبيات معينة ونص على  أالدستور اشترط  

، قطعاً 2005ردت في دستور  او   هدائمي غلبية  أعلى  أهي      (1)  الثلثين غلبية  أنصه على  

المشرع في   التعديل هو  أهذا يدل على حرص  يكون  حسن مما وضعه  الأ فضل و الأن 

 هذه النسبة. إلىغلبية ممثلي الشعب ووصوله أتفاق صلي وذلك لا الأالمشرع الدستوري 

ستفتاء في الان مسألة  أستفتاء العام، ويلاحظ  الاوالشرط الثاني هو موافقة الشعب عليه ب 

طمئنان على عملية التعديل  الا ساط الدستورية والسياسية هي التي تضفي الرونق و و الأ

خيرة في صنع وتعديل  الأ لى و و الأ ن الشعب هو صاحب الكلمة  أ الدستوري، وذلك لكون  

لتزام الاكومين  الوثيقة الدستورية كونه هو العقد الذي سوف يفرض على الحكام والمح

ثم  ن يفرض على الشعب دستور غير مقبول من الشعب  أ به، ومن غير المعقول     ومن 

أي قاعدة دستورية لا تنعكس عن مقبولية الجماهير،    و أبطلان الدستور    إلىسوف يؤدي  

ف دستور  إولهذا  بموجب  للتعديل  الثاني  الشرط  الشعب الاهو    2005ن  ستفتاء وموافقة 

 عليه.

وهي    الاما بخصوص الشرط الثالث هو مصادقة رئيس الجمهورية خلال مدة محددة  أ

 الواضح ن  ن هذا الشرط هو الثالث وهو أيضا محل استفهام وتعجب، وذلك لأإسبعة أيام،  

ن الرئيس في حالة عدم تصديقه  أبمعنى    ،نها تحصيل حاصلأوما يلاحظ على هذه المادة  

نه سيكون مصادق  أذا سيحل بالتعديل؟ الواضح من المادة  على التعديل خلال السبعة أيام ما

دستور   وفق  الجمهورية  رئيس  يكون  وهنا  أيام،  السبعة  حق    2005خلال  يمتلك  لا 

ن  أ ن يعطل التصديق على التعديل وذلك لكون  أعتراض التوقيفي للتعديل ولا يمكنه  الا

اية المشرع الدستوري  المشرع الدستوري قد حددها بسبعة أيام، وهنا يلاحظ عدم فهم لغ

 

 . 2005( من دستور جمهورية العراق لعام  126( المادة )1)
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الشرط   هذا  إضافة  يكون  للمن  وهنا  والقوانين  الاتعديل  الدستور  تعديل  على  عتراض 

  (1)لرئيس الجمهورية هو معلق وغير قابل للتطبيق. 

عتراض  الاذ تمنحه حق  إخرى التي تنص على موافقة الرئيس  الأ نظمة  الأعلى خلاف  

نص على    1787يكية لعام  الأمر ت المتحدة  التوقيفي، وهذا ما يلاحظ على دستور الولايا

  (2) عتراض التوقيفي لرئيس الجمهورية. الاحق 

لعام   لبنان  دستور  في  نص  المعدل   1926وكذلك  الجمهورية    فقد  رئيس  حق  على 

النواب.  الا قبل مجلس  الموافقة عليها من  تمت  التي  النصوص  وهنا    (3)عتراض على 

عتراض التوقيفي لرئيس الجمهورية جاء الان هذه الدول التي نصت على حق  أيلاحظ  

ن بين السلطات داخل النظام الدستوري للدولة. او على سبيل إيجاد نوع من التوازن والتع

(4)  

خير هو النشر، لا يوجد نظام في العالم لا يشترط النشر في الجريدة  الأ ما الشرط الرابع و أ

ركان التعديل الدستوري، وذلك لكونه في  أهم  أحد  أالنشر    يعدذ  إالرسمية له لنفاذ التعديل 

عتراضات وجميع الطعون المقدمة  الاخيرة للتعديل، بعد انتهاء جميع  الاالعادة هو المرحلة  

 إلىالنشر، والغاية من النشر هو إيصال العلم    إلىءها يشرع  اتجاه التعديل اذ بعد انتها

ن يطبق ولا يكون  أن في طور  الآ ن التعديل قد اقر وانتهت جميع مراحله وهو  أالجمهور  

مور المهمة، وفي  الا الجهل به، لهذا تكون عملية النشر من    او هناك حجة بعدم العلم به  

 

عتراض على القوانين، مقال منشور على صفحة كلية القانون  الاد. ضياء عبد الله، رئيس الجمهورية وحق  استاذنا    (  1)

 www.lawuokerbala.edu.iq ، 30/10/2016جامعة كربلاء بتاريخ 
 المعدل  1787يكية لسنة الأمر ( من دستور الولايات المتحدة 7لى )فقرة الاو( المادة 2)
 المعدل.   1926لبنان لسنة ( من دستور 56( المادة )3)

( وليد حسن حميد، التنظيم الدستوري للاعتراض على القوانين )دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة القادسية  4)

 ، ص 2015للقانون والعلوم السياسية، العدد الثاني، 

http://www.lawuokerbala.edu.iq/
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القوانين والمعاهدات  للدولة التي يتم بها نشر  العادة يكون النشر عبر الجريدة الرسمية 

  (1) والتعديلات الدستورية. 

و  الدستوري  النص  استقراء  خلال  التي  الا ومن  الشروط  على  المشرع  و أطلاع  جدها 

طيات  لية وانعكاسها على معالآن النص الدستوري ولد ميتاً وفقاً لهذه أالدستوري يلاحظ 

ن التعديل الدستوري  رادات على التعديل، وذلك لأالاذ من الصعب جداً اجتماع  إالواقع  

العادة على  يرد في  ثانوية، ولكن  قواعد دستورية  العادة على  العراق لا يطرأ في  في 

تنقص   سوف  الغالب  في  هي  الجوهرية  المسائل  وهذه  جوهرية،  من    وأمسائل  تزيد 

صل تكون لصالح  الأأخرى، وهذه السلطة هي في    صلاحيات سلطة على حساب سلطة

نتقاص منها وبالنتيجة سوف تحرك  الان يتم  أمذهب معين، وهذه السلطة لم تقبل    و أقومية  

على عدم التصويت بل والمعارضة له، وهنا يكون وفق   وحثهم نوابها في مجلس النواب

  (2) يل. قرب للمستحأن التعديل الدستوري مهمة إ النظام السياسي الحالي ف 

ن مسألة التعديل هي في الغالب من اختصاص السلطة التشريعية وهذا هو ما  أويلاحظ  

   (3) . 1787يكية في دستور سنة الأمر كان توجه الولايات المتحدة 

القانون   المانيا  الاوكذلك  لجمهورية  لسنة  الاساسي  ثلثي  1949تحادية  يشترط موافقة   ،

يتطلبها دستور  الأالبوندستاغ وهذه   التي  ولكن في  2005غلبية هي مشابهة للأغلبية   ،

المانيا يضاف اليها موافقة ثلثي أعضاء البوندسرات لكون المانيا نظام السلطة التشريعية  

   (4) فيها ثنائي. 

ن موضوع  أذ يلاحظ  إ،  1947يطاليا لعام  مختلف على ما هو عليه في دستور إ  الأمرولكن  

غلبية  الاجراءات و الإ التعديل الدستوري عالجه المشرع بشكل مبسط وسهل، من حيث  

 

( من  912. وبدلالة المادة )27، ص2014اد،  ( دليل الصياغة التشريعية، منشورات مجلس النواب العراقي، بغد1)

 .الدستور فيما يخص القوانين
 195( د. علي يوسف الشكري، الحياة النيابية في العراق تاريخ وتجربة، مصدر سابق، ص2)
 المعدل   1787يكية لسنة الأمر ( المادة الخامسة من دستور الولايات المتحدة 3)
 المعدل   1949لماني لسنة الاساسي الا ( من القانون 79/2( المادة )4)



108 

أالمطلوبة،   هي  الأن  إذ  للتعديل  المطلوبة  من  الأغلبية  كل  لأعضاء  المطلقة  غلبية 

ادنى له ن يتم مناقشة التعديل في جلستين بفارق زمني يكون كحد  أالمجلسين، فقد اشترط  

ً مهم  اً أمرنه هناك  أ  لا إهو ثلاثة شهور ويتم التعديل الدستوري بهذه الشكلية المبسطة     الا   ا

ن التعديل يعد مصادق من  أذ  إستفتاء الشعبي  الا  إلىوهو عدم اشتراط عرض التعديل  

ستفتاء، وذلك  الا  إلىت خاصة يحال  الافي ح   الاستفتاء  الا  إلىمجلس النواب بدون حاجة  

خمس مجلس إقليمي    و أ خمسمائة الف ناخب    و أعندما يطلب خمس أعضاء احد المجلسين  

اجراء   يتم  الحالة سوف  هذه  في  ذلك،  وهذا  الالطلب  التعديل،  على  ليس   الأمرستفتاء 

وهي ثلاثة اشهر من تاريخ    الانما يكون محدد بفترة محددة  إمتروك على مصراعيه و 

  (1) ستفتاء. الاك الوقت طلب النشر ولا يصح بعد ذل

حظر للتعديل    و أمفتوح من غير أي قيود    الأمريطالي جعل  الان المشرع الدستوري  أكما  

جد له حظر دائمي  وأذ  إنه استثنى شيء واحد  أ   الافي أي موضوع من مواضيع الدستور،  

  (2)وهو شكل النظام جمهوري ومن غير الممكن اجراء مراجعة دستورية له.  لاأ

طريق    إلىجراءات وعدم وضع العقبات والحظر  الاوهنا يكون الفرق واضح في سهولة  

العراق   دستور  بين  الدستوري  بسط    2005التعديل  الذي  إيطاليا  جراءات الاودستور 

 اق. مام تعديل الدستور على خلاف العرأوالشكلية 

البطلان عن طريق التعديل الدستوري هي    إصلاحن طريقة  أوهنا مما تقدم يتضح لنا  

عتياد على  الاأسهل الطرق وأكثرها قانونية، من حيث نص المشرع عليها، وكذلك بسبب  

ستخدام. وهنا يمكن لنا توجيه سؤال في مضمار البحث من  الااستخدامها لكونها متكررة  

 البطلان الدستوري؟  إصلاح او هي السلطة المختصة بعلاج 

 

 المعدل  1947( من دستور إيطاليا لسنة 138( المادة )1)
 المعدل  1947( من دستور إيطاليا لسنة 139( المادة )2)
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في مواطن أخرى عن هذا السؤال ولكن لصالح جهات أخرى، ولكن    أجبناقد نكون قد  

وذلك  الا مختلفة؛  تكون  هنا  النواب-   لأنهاجابة  والقانونية    -مجلس  الفعلية  السلطة  هي 

مواطن البطلان    صلاحن يعبر عنه بالطريق الرسمي لإأوالحقيقية والطريق الذي يمكن  

 في الدستور. 

فضل لمعالجة  الأن التعديل الدستوري هو الطريق القانوني الرسمي  أوبهذا يمكن القول  

يمكن   التي  الدستوري،  البطلان  اليهاأحالة  يركن  النواب هو    ن  يعد مجلس  وبهذا  فيه، 

هذا الفرع هو جوهر    يعدن  أالدستور، وهنا يمكن    إصلاحفر حظاً في  و الأ قوى و لأاالجهة  

ن يسلك في أي أالدستوري، وذلك لكونه الطريق الواضح والذي يمكن    صلاح الاعملية  

ص  ن طريق التعديل هو في الغالب يكون طريق قانوني منصو أنظام سياسي على اعتبار  

البطلان الدستوري تكون على    إصلاحن عملية  إف  ومن ثم  عليه في الوثيقة الدستورية ذاتها  

جراءات الدستورية  الإ ن يكون هو السباق في ذلك واتخاذ  أعاتق مجلس النواب ويجب  

 قد تنتج عنها.  و أ ثار التي نتجت الآفي حق القاعدة الدستورية الباطلة للتحجيم والحد من 
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 القضائية )القاضي الدستوري(  صلاحالاو المعالجةالمطلب الثاني: جهة  

ساسي في النظام القانوني في الدولة،  الأن الدستور هو الهرم  أمور التي لا شك فيها  الأمن  

نه يسمو على القوانين والقواعد في الدولة، حيث ينضوي هذا تحته مبدأ سيادة إوبهذا ف

 من الحكام والمحكومين يخضعون له.  القانون، مما يجعل كلاً 

تتولى تشريع    لأنهاهم السلطات العامة داخل الدولة  أكما وتعد السلطة التشريعية هي من  

لمبدأ سيادة   ، القوانين وهذه الوظيفة تستوجب وجود سلطة تحدها في نطاق عملها وفقاً 

 ز الصلاحيات ولا الحدود ولا السياسة التي يريدها. او الدستور ولا تتج 

ستبداد في استعمال هذه  الان وجود القضاء الدستوري ينتج عنه منع التعسف و إولهذا ف

ذ في الحقيقة ان القاضي الدستوري هو عمل رقابي يتيح له الرقابة على مدى  إالسلطات،  

التوافق مع الدستور ورقابة الملائمة والتناسب والخطأ الظاهر والخطأ الجوهري، ولكن  

 يتعلق بمسألة القوانين.كل هذا ينصب فيما 

م غير  أن يوظف هذا النوع من الرقابة على القاعدة الدستورية نفسها  أوهل من الممكن  

ل هو القاضي الدستوري لن  و الأ   ، له في هذا المطلب بفرعيناو ممكن ذلك، هذا ما سيتم تن 

 إلىهو القاضي الدستوري يتحول  و ما الفرع الثاني  أ  ،مشرع فوق الدستور  إلىيتحول  

 شرع فوق الدستور. م
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 مشرع فوق الدستور إلىل: القاضي الدستوري لن يتحول الاوالفرع 

ركان التي ترتكز عليها الدولة في قيام الدولة القانونية،  الأهم  أالقضاء الدستوري هو أحد  

ن وجودها يعد ذا تأثير متميز في الدولة، لما توفر هذه المحكمة من حصانة وحماية  إلذا ف

في   تتمادى  سلطة  أي  وجه  في  المنيع  الصد  حائط  تشكل  كونها  عن  فضلاً  دستورية، 

  (1) استعمال صلاحياتها واختصاصها.

 إلىزها  او نما يتج إحيان لا ينحصر في هذا المجال فقط؛ و الاغلب  أوكذلك فان دورها في  

الدولة   رئيس  محاكمة  منها  سياسية  اختصاصات  وهذا    وأممارسة  الوزراء  رئيس 

   (2)ختصاص هو في الغالب يكون بجانب اختصاصها في دستورية القوانين. الا

لهما هو شكلي والذي يتعلق  و أ  ،نامعني   و أن  ان القضاء الدستوري له شقإوبصورة عامة ف

اختصاصها وكل المتعلقات الشكلية، وهذا ما لا نحتاج  بتشكيلها وعددها وآلية ممارسة  

 التطرق له في موضوع بحثنا. 

هو  النزاعات    والثاني  في  ونظرها  السلطة  هذه  بممارسة  يتعلق  والذي  موضوعي 

حكام والقرارات التي تصدرها، والتي تكون هي معبرة عن  الأ المعروضة عليها ومجمل  

  (3) موضوعي. اختصاصها وصلاحياتها في ممارسة دورها ال

ن القضاء الدستوري هو في الغالب يكون الفرض الحاكم بين كل من السلطة أفضلا عن 

التنفيذية   السلطة  اتجاه  السلطة   او التشريعية  اتجاه  التنفيذية  للسلطة  الضد  في  العكس 

بالدستور وتقع تحت اختصاص    و أ التشريعية،   التي تكون منظمة  السلطات  غيرها من 

   (4). القضاء الدستوري

 

لعامة في ظل  كضمان للحقوق والحريات االرقابة القضائية على دستورية القوانين    عطيوي عبود،  ر د. ياساستاذنا    (1)

 . 2009ستراتيجية ،الا/مركز الفرات للتنمية والدراسات 5العدد  مجلة الفرات، ،2005دستور العراق الدائم لعام 
 9، ص 2015( د. مصدق عادل طالب، القضاء الدستوري في العراق، مكتبة السنهوري، بيروت، 2)
 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 93( المادة )3)
عبيد،    ن عدناد.    (4) القانون،أعاجل  دولة  في  الحكومة  عن  القضاء  استقلال  سومر    ثر  الملونة    للطباعةمطبعة 

 ، 209ص ، 2008الحديثة،
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عامة   بصورة  الدستوري  القضاء  يهدف  القوانين    إلىوكذلك  دستورية  على  الرقابة 

هم الوسائل القانونية  أوبصورة خاصة يكون ضمان لسيادة احكام الدستور وقواعده كونه  

  (1) التي تكفل لنا ضمان نفاذ الدستور وتطبيقه بصورة سليمة. 

بد له من عنصرين لضمان حسن تطبيقه،  وهنا نستطيع القول بأن القضاء الدستوري لا

ل يتمثل في توافر عنصر الجزاء القانوني، والذي يتمثل في الغاء القانون المخالف  الاو 

الثاني والمهم هو يتمثل في إرساء أسس ودعائم   رتطبيقه. والعنصمتناع عن  الا  و أللدستور  

   (2)ليه القاضي الدستوري. إساس الذي يسعى الأ الأمرالدولة القانونية؛ وهذا هو 

البحث في عاملين أساسيين هما  الدستوري مرتكز على  القضاء  الغالب يكون دور  في 

شكلي   دستوري  محتوى  أي  يخالف  لا  كونه  وفي  التشريع،  ي،  موضوع  و أمضمون 

والعامل الثاني هو الغاية من التشريع، وما يترتب عليه، وماذا يريد المجلس في تشريع  

مكون    و أتحيز لجانب    و أغايات لمصالح شخصية    و أهذا القانون، وعدم وجود بواعث  

  (3)نه يريد تحقيق المصلحة العامة. أمعين في الدولة، والتأكد من 

مام القضاء الدستوري، وهنا  أالجهة التي لها حق تقديم الطعن    إلىكما لابد لنا من التطرق  

سلطات معينة    وأتختلف الدساتير في ذلك فمنها من جعلها حصراً على اشخاص معينة  

  وأل، ورئيس أي من المجلسين،  الاوذ اباح فقط لرئيس الجمهورية، والوزير  إمثل فرنسا  

، الا  مجلس الشيوخ وهذا الطعن يتم قبل اصدار القانون و ألوطنية  ستين عضو بالجمعية ا

  (4)  منح المجلس الدستوري رقابه سابقة ولاحقة. 2008ان بعد تعديل الدستور في عام 

 

( عصمت عبد الله الشيخ، مدى استقلال القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعات، دار النهضة  1)

 11، ص2003العربية، القاهرة، 
(2  )l Garsia, Nuno Garoupa, veronica Grembi, judicial independence and party sofia Amara

politics in the kelsenian Constitutional courts, university of Illinois -college of law, 2008, 
p3 
 162( د. رفعت عيد السيد، مصدر سابق، ص3)
 المعدل   1958( من دستور فرنسا لعام 61( المادة )4)
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ً نه يكون مباح أ  و أ مصلحة في    ان يكون ذأي شخص فقط اشتراط المصلحة، بمعنى  لأ  ا

  (1) الطعن الدستوري كما في العراق. 

وكما تختلف الدول في آلية تحريك الدعوى الدستورية منها من يثيرها عن طريق الدفع 

بعض   ذلك  خلاف  على  نجد  حين  في  فيها  الأالفرعي،  يتم  الطعن    إلىلتجاء  الانظمة 

  (2)صلي. الا

ن  أجمع على  ألدستوري تقريبا قد  ن الملاحظ على الفقه اإومن خلال ما تقدم والبحث ف

القضاء الدستوري ينظر فقط في دستورية القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، من  

ن يكون لها الحق في النظر في صلاحية القاعدة الدستورية، ويؤسسون في ذلك أغير  

في  أكون    إلىاستناداً   هي  الدستورية  المحكمة  استناداً  الأن  تشكيلها  يتم  مادة    إلىصل 

ختصاص والصلاحيات والتي هي تمارسها بدورها  الادستورية في دستور الدولة ويمنحها  

  (3)ن تخرج عنها. أالوظيفي وبموجبها ولا يمكن لها 

محل    اوتجعله ينجه البطلان التي تشوب القانوناو ن أويستنتج مما تقدم من الرأي السائد 

بطلان موضوعي، وفي أحيان   او بطلان شكلي    إماللبطلان من قبل المحكمة الدستورية  

أخرى تتوسع المحكمة في النظر في مدى تناسب القانون الصادر مع المواد الدستورية  

 حتياج القانوني لها. الا و أ

اه تجاه تكاد تكون محصورة في اتج الان فكرة القضاء الدستوري وفق هذا  أويلاحظ هنا  

" هو  التي  الاواحد  التشريعية"،  السلطة  استعمال  في  على او نحراف  اليها  أشار  من  ل 

  (4) المستوى العربي الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهوري. 

 

 2005/ثالثا( من دستور جمهورية العراق لسنة 93( المادة )1)
 . 26ص مصدر سابق، مصدق عادل طالب، د (2)
 10، ص2007( محمد باهي أبو يونس، أصول القضاء الدستوري، دار الجامعة الجديدة، مصر،  3)
 728( د. رمزي طه الشاعر، مصدر سابق، ص4)
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ن يكون في أطار تحقيق المصلحة العامة، ولا يتوخى  أوذلك في التشريع الصادر لابد  

و  خاصة،  مصلحة  أي  تشريعه  انحراف  الامن  هذا  ً تشريعي   اً عد  المحكمة  و أ  ا على  جب 

ز على  او نه يتج أ  و أز الغرض الذي خصص لأجله،  اوقد يتج   وأن تقومه،  أالدستورية  

  (1) الحقوق والحريات العامة التي حددها الدستور. 

البحث  تقدم من  وما  التوجه  الدستوري    ،وهنا وفق هذا  للقاضي  يمكن  يتجه في  أفلا  ن 

بنصوص الدستور ذاته التي هي    اً وري، كونه محكومالتحرك وفق نظرية البطلان الدست 

ن يتدخل في النص الدستوري  أجدت المحكمة والقاضي وهنا لا يستطيع  وأصل من  الأفي  

 طار المحدد لعمل القاضي الدستوري. الإ هو  -النص الدستوري –نما هو من يكون إو 

نه  إالبطلان الدستوري فن القاضي الدستوري عند تطرقه لنظرية  أ  بعضهم وكذلك يعتقد  

سوف يقوم في صب أفكاره واملاءها على الدستور، وهذا التوجه في نظر المعارضين 

مقيدة للأصول العامة    تعدلفكرة البطلان الدستوري والذين لا يستسيغون هذه الفكرة كونها  

ير  فكار، وهنا سوف يكون بطبيعة الحال من غ الأالتي هي منبعها الدستور والتقيد في هذه  

أي    إلى  و أالسلطة المؤسسة    إلىوجهة نظر    او   أمرن يصدر  أالممكن للقاضي الدستوري  

 سلطة معنية أخرى في هذا الشأن داخل الدولة.

 

 

 

 

 

 

قليم المصري، مكتبة الايكية والأمر ة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة  ( د. احمد كمال أبو المجد، الرقاب1)

 46، ص1960النهضة العربية، مصر، 
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 مشرع فوق الدستور إلىالفرع الثاني: القاضي الدستوري يتحول  

أخرى، ويعتمد ذلك   إلىخر ومن دولة  آ  إلى مفهوم القضاء الدستوري يختلف من مكان  

نه  أن يلاحظ عليه في نظام معين  أعلى ما يعتنقه النظام الدستوري للدولة، فمن الممكن  

حد ما يجعل منه فقط أسلوب لممارسة تكون مهمتها فقط الرقابة   إلىيضيق وينحصر  

غير   من  القوانين،  دستورية  شي أعلى  يمنحها  ً ن  في    ئا للخوض  والتوسع  المرونة  من 

  (1)  مضامير أخرى.

نه يتوسع وينفتح ويأخذ بالمفهوم الواسع له في القضاء  أولكن على العكس من ذلك نلاحظ  

نما  إ الدستوري والذي لا يجعل من القاضي سوى أداة تنظر في النص الدستوري فقط و 

كافة   ليشمل  اختصاصه  في  النصوص  الا يتوسع  بموجب  له  منحت  التي  ختصاصات 

ً الدستورية والقانونية ولكنه يكو على استعداد في بسط اختصاصه الشامل ويمد يده    ن دائما

عبر تفسير الدستور وقد يكون في محاكمة رئيس    و أالدستورية    ىمن خلال نظر الدعو 

  (2)من يكون ضمن اختصاصها.  و أأعضاء السلطة التنفيذية  و أ

محكمة    ديهاعتزاز بأن تكون لالاغلب الدول المتمدنة يكون لها الفخر و أن  أوهنا يلاحظ  

سط ولايتها على من  ب دستورية عليا يكون لها من الباع الدستوري والسيادة والنفوذ في  

أي قانون، ومن هذه المحاكم هي    و أن كان في نفس الدستور  إيخالف الدستور حتى و 

المتحدة   للولايات  العليا  الدستوريةالأمرالمحكمة  المحاكم  تختلف عن جميع  التي    ؛ يكية 

ما هي في الواقع كما يلاحظ عليها "ثلث  إنخرج عن كونها مجرد محكمة و وذلك لكونها ت 

الدولة"، ويؤدي مهام حساسة من خلال إيجاد الطريق السليم لأي ضائقة قانونية يمر بها  

   (3) يكية. الأمر فضل للولايات المتحدة أتحاد وتوجيهها نحو بناء مستقبل قانوني الا

 

 6، ص 2012نسان، تونس، الا( د. محمد شفيق، القضاء الدستوري، منشورات المفوضية السامية لحقوق 1)
 11، مصدر سابق، صأبو يونس ( د. محمد باهي2)
 35، ص1992، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، ( د. يحيى الجمل3)
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يكية لقضاة المحكمة العليا في الأمريات المتحدة  وقد انتشر بين رجال القضاء في الولا

يكية وهو "ان الدستور هو ما نقرر نحن انه دستور" وهنا بحسب  الأمر الولايات المتحدة 

الموضوعي  أاعتقادي   المحتوى  عن  خارجة  بطبيعتها  تكون  أمور  أي  يرفضون  نهم 

كان خلاف    إذاما  أ تعديل دستوري،    و أقوانين    و أنها تمنع دسترة تشريعات  أ  و أللدستور  

على  أنها انحرفت في ممارسة اختصاصها وجعلت من مركزها موقع  أذلك فنحن نرى  

  (1) من الدستور وهذا غير صحيح قطعاً. 

ن المحكمة العليا تسلك لها نهجاً خاصاً بها فهي إيكية فالأمرن في الولايات المتحدة  أكما  

من مجرد محكمة فهي لا تقدر الواقع الدستوري فقط على حساب اليوم الذي تنظره،    أكثر

المتحدة  أ بل   الولايات  الذي يجب على  الدستوري  الطريق  تعين  تسلكه مستقبلاً.  أنها  ن 

(2)  

تحادية  الان يكون للمحكمة  أليه في هذا البحث في  إوهذا هو جوهر ما نسعى الوصول  

جميع الدول هذا المسلك لتصلح الباطل وتدل عليه، وتوضح الطريق  العليا في العراق وفي  

 الدستوري الصحيح الذي من المفروض اتباعه لتجنب جميع أنواع البطلان في الدستور. 

ولكن على أي حال فان الواقع القضائي للمحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة 

ً   ديكية يعالأمر ن هذا النفوذ في بسط الولاية  إرن مع غيره، و ما نموذجياً إذا ما قو   نوعا

هو ما يهمنا في موضوع بحثنا، في تكسير المحكمة العليا لقيود الدستور لقواعدها الباطلة، 

الذهن هل يمكن   إلىذ هنا يتبادر إوخير مثال على ذلك هو موضوع التعديل الدستوري، 

من    يعدن  أم لا؟ هل يمكن  التعديل الدستوري ا  إلىن تمتد رقابته  أللقاضي الدستوري  

هذه   على  للإجابة  وهنا  اختصاصاته؟  للموضوع  الاضمن  فرضيات  وضع  يجب  سئلة 

ن نعرف هل هناك نص دستوري يقر  أجابة عليه بكل دقة، كما لابد لنا من  الالنتمكن من  

 

 28( د. محمد شفيق، مصدر سابق، ص1)
(2)Zuckert, Michael P. “Completing the Constitution: The Fourteenth Amendment  

and Constitutional Rights.” Publius 1992, p 73. 
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ن كان هناك نص دستوري على ذلك فليس هناك أي  إختصاص، فالايمنح القضاء هذا    و أ

تظه وهنا  على  مشكلة  القضاء  رقابة  إمكانية  في  واضحة  الدستوري  المشرع  إرادة  ر 

التعديل الدستوري وهذا يعد بمثابة اطلاق واضح وصريح لسلطة القضاء الدستوري على  

هذا النوع من الرقابة، ومن هذه الدساتير التي نصت بشكل واضح وصريح هو دستور  

ة صريحة على إمكانية رقابة خذ بصورأ، والذي  2011والمعدل لسنة    1982تركيا لسنة  

  (1) (. 148المحكمة الدستورية على التعديل الدستوري وفقاً لما جاء في المادة )

يكي ولكونها دولة فيدرالية اتحادية  الأمرن نلاحظ موضوع البطلان في الدستور  أيمكن لنا  

ن يكون الدستور الفيدرالي هو المتفوق على دستور الولايات. أن واقع الحال يفرض  إف

ي قاعدة دستورية تصدر خلاف الدستور الفيدرالي يكون مصيرها البطلان، وهذا  أو   (2)

من    1798يلاحظ في بطلان القرارات الدستورية في ولاية كنتاكي وفيرجينيا في عام  

المخالفات الدستورية عبر  ووضع حد لهذه    (توماس جيفرسون وجيمس مارسيسون)قبل  

يكي وعدم  الأمر تحادية، وقد استند في ذلك على الدستور  الاابطالها بقرارات للمحكمة  

مثلة الأتمنح القدرة على مخالفة الدستور الفيدرالي. ومن    و أ احتواءه على أي جملة تعطي  

ساس والذي الأعلى ذلك عند إقرار التعديل الدستوري في ولاية بنسلفانيا على قانونها  

العليا   المحكمة  قرارات  تطبيق  رفض  لدستورها    إذايقضي  مخالفة  قرار   ويعدكانت 

لات بنسلفانيا في ابطال حكم المحكمة  او تحاد فشلت مح الاالمحكمة باطلاً، ومع ضغوط  

 (3)الغاءها.  إلىالفيدرالية، واعتبر هذه المادة باطلة واضطرت 

 

المعدل )تراجع المحكمة الدستورية القوانين والمراسيم التي لها   1982( من دستور تركيا لسنة 148( نص المادة )1)

في   وتفصل  الدستورية، شكلا وموضوعا،  حيث  من  لتركيا  الكبرى  الوطنية  للجمعية  الداخلي  والنظام  القانون،  قوة 
الدستورية وتتحقق من صحتها من حيث الشكل فحسب. ولا  الطلبات المرفوعة لها فرادى. وتراجع المحكمة التعديلات  

حكام  الا  او حالة الطوارئ    أثناءيمكن الطعن امام المحكمة الدستورية ضد المراسيم التي لها قوة القانون التي تصدر  
 في زمن الحرب، بسبب عدم دستوريتها، شكلا وموضوعا...(  اوالعرفية 

 1787يكية لعام الأمردة ( من دستور الولايات المتح3( المادة )2)
(3)n article by Justice William O, interposition and the Peters Case,1959.A 
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ً كما يلاحظ   نصت على صلاحية المحكمة الدستورية في    من ضمن الدساتير التي  أيضا

ً   ،2003والمعدل سنة    1991النظر بتعديل الدستور هو دستور رومانيا لسنة     وهذا وفقا

ن المحكمة الدستورية الرومانية  ألى منها ويلاحظ  و الأ( في الفقرة  146لما جاء في المادة )

(  2003،2000،1996قد مرت بنظر هذا النوع من الطعون لثلاث مرات في السنوات )

  (1) (.  1996،2000وكان حكمها بعدم دستورية التعديل في السنوات )

ستفتاء  الان  أوهو    لاأكما يلاحظ في مصر هناك مبدأ مهم نهجته المحكمة الدستورية العليا  

ً دستوري  كان تعديلاً أسواء  ،على النصوص  ً قانون  مأ ا ً أساس ا ستفتاء الان هذا إف ،غيرها أم ا

  (2) لا يطهرها ولا يحول دون إمكانية الطعن بها ونظر مدى مشروعيتها. 

ف الفرض  هذا  وفق  في  إوهنا  مشكلة  أي  تجد  لا  المحكمة  القاعدة   إصلاحن  وتعديل 

المختصة على   الجهة  الباطلة وتسليط الضوء عليها وإقرار بطلانها واجبار  الدستورية 

 تعديلها بعد صدور قرارها بالبطلان. 

يكن هناإما  أ لم  أي    كذا  الدستوري،  التعديل  القضاء على  ن أنص صريح على رقابة 

هن  يكون  فهنا لا  الرقابة،  هذه  اتجاه  الصمت  قد لازم  للقاضي الدستور  اك حق صريح 

الركون   يتم  هنا  ولكن  الدول    إلىالدستوري  فبعض  الدولة،  في  القضائي  النظام  طبيعة 

يكية  الأمرتتمتع بنظام قضائي عام له ولاية اشبه بالمطلقة، مثال ذلك الولايات المتحدة  

ن تأخذ اختصاص لها من الدستور فهي تنظر كل قضية تحتاج  أ   إلىفهي ليست بحاجة  

يكية في  الأمرخل بها، وتؤدي واجبها واختصاصها، ومنها حكم المحكمة العليا  التد  إلى

يكية والتي صدر الأمرالرقابة الدستورية التي أثيرت في تعديل دستور ولاية ماساشوستس  

  (3)الحكم فيها برفض التعديل لمخالفته لحرية الصحافة والرأي. 

 

( د. رمزي طه الشاعر، رقابة دستورية القوانين مع دراسة تحليلية للعطاء الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  1)

 220، ص 2004
 . 29سابق، ص مراد، مصدر (د. عبد الفتاح 2)
يكية، تقرير رسمي منشور على الأمر طراف في الولايات المتحدة  الا( وثيقة أساسية تشكل جزءا من تقارير الدول  3)

  www.2.ohchr.orgلكتروني الاالموقع 
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مهم جداً، والذي يكون هو في    أمر   إلىن تمتد  أن الرقابة يمكن  إما تقدم، ف  إلىيضاف  

ية  صلاحالاوهي القوانين    لا أعن إرادة المواطن،    اً نه معبرأالغالب مطلب جماهيري أي  

أضحت حاجة ملحة تتطلب    بوصفهان تأتي مخالفة للدستور  أالتي من الممكن جداً    ،(1)

  الرقابة الدستورية؟ للإجابة على هذا السؤالن تطولها  أإصدارها، ولكن هل من الممكن  

نها  أل هو بكل تأكيد سوف تطولها الرقابة الدستورية على اعتبار  و الأ هناك احتمالين    فإن

 كانت تخالف الدستور النافذ ومن اختصاصها فرض رقابتها عليها. 

ً الاما  أ نه  أ  لاإ لا يختلف عن سابقه في صلاحياتها لنظر الطعن،    حتمال الثاني هو أيضا

مهم هو عدم عرقلة حركة   أمريتلاقى مع مفهوم البطلان في نظر القاعدة الدستورية عبر  

سن هذا القانون فهنا من الممكن للقاضي حتى    إلىومسايرة المنطق الذي دفع    صلاحالا

يجب  إو  الدستور  يخالف  كان  لكونه  أن  الدستور  بعدم صلاحية  يوصي   -الدستور  –ن 

منسجم  ضحى  أ الواقغير  الحاجة ملحة  مع  يجعل  الفعلي مما  تعديله كونه أصلا   إلىع 

  (2) أصبح باطلاً. 

ما اختلفت السلطة القائمة   إذن هذا الموضوع لا يكون على ما هو عليه  ألكن هنا لاعتقادنا  

تم عن طريق السلطة المؤسسة، فان    و أذا كان عن طريق مجلس النواب  إ  ،بهذا العمل 

ن السلطة المؤسسة تكون  أعقد على اعتبار  أحتمال الثاني يكون على مستوى  الا في    الأمر

على من السلطة المؤسسة المنشأة )السلطة التشريعية( فيما يخص الدستور  أصلاحياتها  

إرادة جماهيرية   تمإذا كانت منتخبة إضافة  إ  لاسيماوتكون معبرة عن  ستفتاء الا  ذا ما 

الشعب قبل  نحوها،    ،عليها من  البطلان  توجيه  الصعب جداً  ندر في    لاإفيكون من  ما 

  (3) قرته السلطة التأسيسية. أت تكون فيه حالة البطلان واضحة فيمكن التدخل بما الاح 

 

مؤيد عبد اللطيف، التأسيس الدستوري للحكم الرشيد دراسة مقارنة، دار الوارث للطباعة والنشر، العراق،    مرا( د. س1)

 44، ص 2019
 54ص ، 1978 مصر،  دار الدراسات الجامعية، الرقابة على دستورية القوانين في مصر،  د. علي السيد الباز، (2)
ن: المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية، دار الجامعة الجديد،  ( د. محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القواني3)

 104، ص2008مصر، 
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ونحن في    ،ن من ضمن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها القاضي الدستوريإكما و 

لها من أهمية بالغة في القانون الدستوري عامة والدستور العراقي    مناسبة عرضها لما

وهي حالة امتناع المشرع، أي في حالة معالجة الدستور لحالة معينة واحالة ألا  خاصة،  

ستجابة  الان المشرع يمتنع عن  أ  لاإالموضوع لتشريع قانون يشمل كل تفاصيل الحالة  

نواجه مشكلة كبيرة تؤدي    إلى الدستور، فهنا سوف  القضائي    إلىإرادة  النظام  اختلال 

لكون   والقانونية  أوذلك  القضائية  للمنظومة  مكمل  قانون  تشريع  عن  امتنع  المشرع  ن 

عدم فصل القاضي العادي في أي نزاع متعلق بنفس   إلىبصورة عامة لهذا سوف يؤدي 

ن يخرجنا من هذه  أغير القاضي الدستوري  الموضوع، وهنا لا يكون بوسع أي شخص  

منع الدستور كل من يمتلك جنسية    2005الدائرة، ومثال ذلك في دستور العراق لعام  

حال  أ ن يتخلى عن الجنسية، و أبعد    لاإامنياً رفيعاً    و أن يتولى منصباً سيادياً  أأخرى من  

حد كتابة هذه السطور  ول  2005ن المشرع منذ عام  أ  لاإقانون ينظمه المشرع    إلىحكامها  أ

  (1) ممتنع عن تنفيذ قانون يعالج هذه المسألة. 

قعنا في مخالفة دستورية عبر تولي مزدوجي الجنسية  و أن عدم تنظيم القانون  إوبالنتيجة ف

قانون   تبوأها، وكذلك عدم تشريع  الدستوري عليهم  المشرع  التي حظر  المناصب  لهذه 

ً الذي يعد   (2)النفط والغاز  ن تعالج  أمن القوانين الجوهرية في البلاد، وهنا لا يمكن  أيضا

لها    لاإ التعرض  خلال  من  ذلك  له  يمكن  وباعتقادنا  الدستوري،  القاضي  تدخل  عبر 

قراراتها   مبسط عبر  كان  ولو  بشكل جزئي  التصدي  أعلى    و أوتنظيمها  تقدير    إلى قل 

هذه القرارات في تطبيق    إلىيمكن الركون    ومن ثم  مامها ومعالجته  عروض أالموضوع الم 

ن  أجهنا في البطلان الدستوري فقد يعتقد البعض  ولكن هنا وفق تو   (3)القانون المراد.  

 

 2005/رابعا( من دستور جمهورية العراق لسنة 18( المادة )1)
 2005لا( من دستور جمهورية العراق لسنة او/ 112( المادة )2)
( من قانون المحكمة 3عدم دستورية المادة )والقاضي ب 2019/ اتحادية/  38تحادية العليا بالعدد الاقرار المحكمة ( 3)

رقم  الا العليا  )  لأحكامومخالفته    2005لسنة    30تحادية  لعام  92و/ثانيا  91المادتين  العراق  دستور  من   )2005  

تحادية العليا. "المصدر الموقع الرسمي لمجلس  الامجلس النواب بتشريع مادة بديلة لها في قانون المحكمة    إلىشعار  الاو

 على" الاالقضاء 
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نه سوف يملي علينا إت خاصة، فالان يظهر في ح أالقاضي فوق الدستور الذي ننادي به 

 وعلى الدستور نفسه أفكاره وآراءه الدستورية؛ فكيف لنا التخلص من هذه المشكلة؟

بادئ   الدستورية، ه  إلىلاً  و أنتطرق    الأمرفي  الغالب من من هم قضاة المحكمة  م في 

ً القضاة المخضرمين والمشهود لهم بالرصانة العلمية وأساتذة القانون الدستوري   من    أيضا

العلمية و  بالكفاءة والرصانة  الدساتير تدخل اشخاص  إالمشهود لهم  ن كان هناك بعض 

رئيس    و أ  (1)   2005خرين في هذه التشكيلة مثل فقهاء الدين كما في دستور العراق لسنة  آ

السابق   تشكيلة الأت شواذ و الانها ح أ  لاإكما في فرنسا     (2) الجمهورية  صل لا تخرج 

نه دستور جيد  أن أي دستور في العالم من الذي يرى  إالمحكمة عن هذين القطبين، كما و 

نه غير صالح؟ هم أساتذة القانون الدستوري  أ  و أخطاء  الانه دستور تشوبه  أ  و أمتميز    و أ

أسس علمية ودستورية صحيحة، ولهذا فان    إلىقطعاً عبر اسناد ذلك    ، وذلك  هؤ وفقها

ن تعبير القاضي إحيان يكون فوق الدستور، وفي الغالب فالأغلب  أ الفقه الدستوري هو في  

فوق الدستور يطلق على أساتذة القانون الدستوري كونهم يتمتعون في فضاء واسع ومطلق  

العليا  المحكمة  ذاتهم قضاة في  يكونوا هم  الغالب ما  الخطأ، وفي  وتقويم  والنقد  للبحث 

كاديمي وما يتمتعون به من بصيرة  الادارية بحكم ممارسة عملهم  الإ المحاكم    و أالدستورية  

ن يتم عبرهم تسليط الضوء على بطلان القاعدة الدستورية في أحيان وفي  ألمية يمكن  ع

   ها.إصلاح أخرى 

ن الفقه الدستوري هو بطبيعته  أذهان سؤال هو هل  الا  إلىوهنا في سياق البحث يتبادر  

   نه نظري؟أ أمن يحسب على الجانب العملي أيمكن 

ً كان قاضي   إذال  الاو يز بين موقعين للفقيه،  ن نمأعلى السؤال بدقة لابد لنا    هنا  للإجابة   ا

ً دستوري  ً قاضي بوصفه  فهنا يحسب على الجانب العملي بحكم ممارسته لعمله    ا ً دستوري   ا ،  ا

ً نه يكون نظري وهذا الموقع  إلم يكن كذلك ف  إذاما  أ يعتبر كنهر رافد للجانب العملي   أيضا

 

 2005/ثانيا( من دستور جمهورية العراق لسنة 92( المادة )1)

 المعدل  1958( من دستور فرنسا لسنة 57( المادة )2)



122 

الدستوري   القاضي  يرحق  الدراسات  هذه  فمن  الدستوري  الوسط  عن  بمعزل  وليس 

  (1)قراراته. 

كان   إذانضيف احتمال ثالث يجمع فيه الفقيه الدستوري الصفتان معاً وهي  أنويمكن لنا 

عضواً في الجمعية التأسيسية المختصة في كتابة الدستور فيكون هنا حدث طارئ يمكن  

 ل خبراته في صياغة الدستور ليظهر بأبهى صورة بالجانب العملي.يجسد ك   أنمن خلاله  

لنا   يمكن  نخلص  أوهنا  القانون    إلىن  في  البطلان  نظرية  خصوص  في  مهمة  نتيجة 

وهي   لاأحكامه  أن القانون الدستوري يتضمن جزاءات على مخالفة  أوهي    لا أالدستوري  

الممكن   غير  ومن  الدستورية  القاعدة  يتم  أبطلان  جزاء  الان  وجود  عدم  على  طلاق 

ن يعتبر دستورياً هو ما يقره أساتذة  أما يمكن   و أالدستور    إندستوري. وهنا يمكن القول  

أسباب علمية ودستورية صحيحة مستندين على مصادر    إلىالقانون الدستوري استنادا  

والتي منه الدولية منها  دستورية رصينة  والسوابق  للدساتير والعرف  الدولية  المعايير  ا 

والداخلية واحكام القضاء الدستوري أيضا الداخلية والدولية وبهذه الوسائل والحنكة العلمية  

 يمكن للفقيه الدستوري من الحكم على صحة وبطلان القاعدة الدستورية. 

راء التي  الآنما عبر  إو   -  اللفظي  ليس بالمعنى  –ن القاضي فوق الدستور  أوهنا يتضح لنا  

بقرارات   أبحاث علمية وتجارب دولية وغالباً معززة  الغالب تكون مبنية على  هي في 

ن يوجه الدستور ويقر  أ  داخلية ودولية تعنى في الشأن الدستوري، لهذا فمن المنطقي جداً 

   (2) موضوعية في الدستور.   و أببطلان قاعدة دستورية معينة شكلية 

فكار السياسية والتوجهات الدينية والموجات والمواجهات العامة لمجتمع  الاما بخصوص  أ

ن دور القاضي فوق لأ  ؛تنظيمها يعود لهذا المجتمع  أمرمعين فهي ملك لذلك المجتمع و 

 

لايات ( د. رفعت عيد السيد، الوجيز في الدعوى الدستورية مقدمة مع القضاء الدستوري في كل من فرنسا والو1)

 199، ص2009يكية، دار النهضة العربية، القاهرة، الأمرالمتحدة 
لى،  الاووالتشريعات المكملة له، الطبعة    2012( د. عبد الفتاح مراد، موسوعة شرح الدستور المصري الجديد لسنة  2)

 34، ص 2012
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مقتصر فقط  يكون  ً الأعلى    اً الدستوري  وفقا الصحيحة  العلمية  القانون   صول  لعلم 

صول العربية  الأالمسلمة و   للأغلبيةن الوضع الديني  إفمثال ذلك في العراق    ،الدستوري

ً الأو  تختلف عما يفرض على    عراف تفرض وضع معين على المشرع الدستوري قطعا

روبية  و الأ صول  الأ غلبية الدينية المسيحية و الابسبب    المشرع الدستوري في فرنسا مثلاً 

 (1) عرافهم. أوعاداتهم و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكي، واشنطن،  الأمر( فيبي مار، من هم قادة العراق الجدد؟ ماذا يريدون؟، بحث منشور في مجلة معهد السلام  1)

 7، ص 2006
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 آثار وتأثير بطلان القاعدة الدستورية المبحث الثاني: 

قد يكون النظام الدستوري في دولة ما هو نتاج اختيار وإرادة مجموعة معينة تضع قواعد  

السلطة التأسيسية ولكن   و أسس وفق ما تراه، وهذه قد تكون هي القابضة على السلطة أو 

الممكن   المثالي؟  أهل من  الدستور  السلطة هي قد وضعت  رست  أنها  أ  مأن تكون هذه 

وضع قاعدة   إلىيقصد    و أتعديل؟ بالتأكيد الجواب لا بل قد يسهو    إلىقواعد لا تحتاج  

قد تكون صحيحة ولكن مع مرور الوقت تطرأ    و أ حيان،  الادستورية باطلة في بعض  

تكشف عنها أمور تجعلها   و أتجعلها باطلة،    و أ  صلاحالا  إلىعليها أمور تجعلها بحاجة  

ن تكون مجموعة الظروف والوقائع التي تحيط في النظام السياسي  أباطلة، وهنا يمكن  

لها   الدستوري الأ يكون  البطلان  الواسع والمهم في موضوع  تأثير في    ،ثر  لها من  وما 

من تأثير على ما نتج عن    صلاحوما يكون للإ  ،هذا البطلان   إصلاحمجال السعي نحو  

إصدارها  على  أمور سابقة  ب يتعلق    الأمركان هذا  أسواء    ،اعدة الدستورية الباطلةهذه الق 

ل  و الأيكون المطلب  ،  له في مطلبين او قرت من خلالها. وهذا ما سيتم تن أ  و أ  ،لاحقة لها  مأ

القاعدة الدستورية الثاني    ،مخصص لآثار بطلان  ً بينما سيكون المطلب   ها تأثيرب   خاصا

 على بطلان القاعدة الدستورية. 
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 ل: آثار بطلان القاعدة الدستوريةوالأالمطلب 

ن تكون  أل بصورة عامة البطلان بقوة القانون، بمعنى يجب  او القانون الدستوري لم يتن 

القاعدة الدستورية، وهذه السلطة سواء كانت    و أهناك سلطة توجه الضوء نحو الدستور  

نه في الواقع أ  إلا تكشف البطلان    و أهي التي تصلح البطلان    وأ هي التي تقر البطلان  

ضحى أن تكون هناك سلطة للبطلان، وفي حال باشرت هذه السلطة اختصاصها و أيجب  

ثار بدورها الآهذه  و   ،جزئية  و أكلية    اً سوف ترتب آثار  انهإقاعدة منه باطلة ف  و أالدستور  

نتيجة مفادها   إلىفي المستقبل، وهنا قد يؤدي    و أعمالها في الماضي  أسوف تنعكس على  

ن كانت منصبة على القاعدة الدستورية  إثار ولآ ان القاعدة الدستورية كأنها لم تكن، وهذه  إ

وننا قد ك  ؛ما لحقها إلىما سبقها و   إلىثرها سوف يمتد  أنها لا تقتصر عليها وحدها، فأ  لاإ

له في البحث عبر هذا او ن القاعدة الدستورية لا تولد مستقلة، وهذا ما سنتن أذكرنا سابقاً  

ثار على ما سبق القاعدة الدستورية وفي الفرع الثاني  الآ   ، وهو ل والأالمطلب في فرعه  

 ثار على ما لحق القاعدة الدستورية. الآ
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 الدستورية على ما سبقهال: آثار بطلان القاعدة والأ الفرع 

ن كان هناك آراء إليه فيما سبق و إالبطلان يكون في حد ذاته هو جزاء؛ وهذا ما توصلنا  

ستنتاج، وهذا الجزاء لم يكن يترتب ولا يوقع على أي قاعدة دستورية  الاخفية تخالف هذا  

خطأ والذي أثر ونال من صحة هذه القاعدة الدستورية. ولهذا يلاحظ    وأنتيجة لعيب    لاإ

صل هي الأثره اليها، وذلك لكونها في  أجراءات التي سبقت البطلان يصعب امتداد  الان  أ

ذا كانت السلطة التأسيسية في طريقة وجودها هي صحيحة  إ، مثال ذلك    (1) صحيحة قانوناً  

قانوني، ولكن السلطة انحرفت في وضعها للدستور    وأولا يشوبها أي عيب دستوري  

ما   إلىثره  أعبر زجها لقاعدة دستورية باطلة في الدستور، فهنا وجود البطلان لا يمتد  

ها انحرف في وضع القاعدة  ن السلطة التأسيسية ليس جميع أسبقه ليبطله، وهذا على فرض  

كانت كتابته من خلال    2005الدستورية الباطلة مثال ذلك كما في دستور العراق لعام  

باقي اللجان. ولكن على    إلىثرها  أوهذه اللجنة المختصة في جزء معين لا يمتد    ،لجان

حتى في أحيان تكون معاصرة فمن الممكن    و أ ن هناك إجراءات تكون سابقة أالرغم من 

البطلان  نأ أثر  اليها  القاعدة   ،يمتد  بين  ارتباط  وجود  حالة  في  العادة  في  يحدث  وهذا 

   (2)امتداد أثر البطلان ليطوله.  إلىرتباط يؤدي بطبيعة الحال الاالباطلة وما سبقها وهذا 

ن البطلان في قاعدة يؤدي بالنتيجة في بطلان  أاتجاه آخر من الفقه    و أولهذا يرى جانب  

ن العمل اللاحق يؤثر على العمل السابق، وهذا يتحقق  أالعمل السابق عليه وهنا يعني  

العمل هو شرط ً متى ما كان هذا  ً أساسي   ا العمل   اً عنصر  و أ  ا وتتحقق هنا    ،من عناصر 

   (3) رابطة وثيقة بين السابق واللاحق. 

 

تصرف القانوني في القانون المدني المصري، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة،  ي، نظرية بطلان الاو( جميل الشرق1)

 84، ص 1956
الجوهري  2) العيب  القضائية، رسالة ماجستير غير منشورة،  الافي بطلان    وأثره( سوزان محمد شحادة،  جراءات 

 46، ص2009سط للدراسات العليا، عمان،  الاوجامعة الشرق 
 853، ص( د. فتحي والي، مصدر سابق3)
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  و أ معيار يمكن من خلاله التمييز بين العمل الذي يكون مرتبط    إيجاد   إلىوقد سعى الفقه  

من الدقة    ثارت مشكلة على مستوى عال  أغير مرتبط، وهنا اختلف الفقه في ذلك لأنها قد  

ولهذا سوف    انا مرتبط منهأم  أفي معرفة هل العمل اللاحق مستقل عن العمل السابق؟  

 الفقهية: راء الآختلاف في الا جه وأنستعرض 

مال اللاحقة له،  ع الأن يؤثر العمل الباطل في  أاشتراط    إلىاتجه هذا الرأي    ل:الاوالرأي  

التي  أوقد اشترط   القانونية  المخالفة  تكون هذه  لها شأن وتأثير على  أب ن  عمال  الأطلت 

ن يكون هذا التأثير جوهرياً. وبهذا الشكل فيمكن  أاللاحقة، ولكن أضاف هنا من شروطها  

ً هذا العمل مرتبط   دن يعأ جل التضييق من دائرة هذا النوع وفق هذا أ. ولكن من  اً ومؤثر  ا

جراء الباطل وليس  الإجراءات التالية و الإن تكون علاقة تساند وارتباط بين  أالرأي يجب  

  (1) التأثير فيها فقط. ومن الفقهاء الذين تبنوا هذا الرأي الفقيه بنيان. 

ن يكون  أيبتعد هذا الرأي عند سابقه بعض الشيء، وذلك لكونه اشترط    الرأي الثاني:

يليه، أي بمعنى   التالي الذي  للعمل  الباطل وحده مصدراً  ن يكون هذا أنه يجب  أالعمل 

هو    (مانزيني )رتباط وهذا الرأي يمثله الفقيه  الان يحقق  أله. وبهذا يمكن له    شرطاً معتبراً 

نادى   السلطة   ي تبن ب الذي  تشكيل  بطلان  ذلك  مثال  البطلان.  موضوع  في  التوجه  هذا 

بقاء على المسودة الإ نه بالنتيجة لا يمكن  إنها مشتقة فأم  أصلية  أكانت  أالمؤسسة سواء  

  (2) التعويل عليها.  و أالتي صدرت عنها ولا يمكن اعتمادها 

ن نذكر  أرتباط يمكن  الاراء التي تتعلق بموضوع  الآمع توسع البحث عن    الرأي الثالث:

ً رأي  ً فقهي   ا ً ثالث   ا من    ا كلاً  تبناه  يعتبر    (وجلسي)  (مورتار) وقد  اللاحق  أوالذي  العمل  ن 

ً مرتبط ساسية لصحة أخير هو في حد ذاته مقدمة ضرورية والأذا كان  إ  لا إ  بالعمل السابق  ا

نه في الواقع أ  إلا نه يقترب من الرأي الثاني  أالعمل التالي له، ويلاحظ على هذا الرأي  

ن الرأي الثاني يكون مستند على أساس منطقي يؤيد وجود  أيختلف عنه وذلك من خلال  

 

 79( أسامة الكيلاني، مصدر سابق، ص1)

 383( د. احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص2)
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نه يستند على أساس قانوني  أتجاه  الارتباط والترابط بين العملين بينما يلاحظ في هذا  الا

ن يتم بدون اتخاذ هذا أن هذا العمل هو مقدمة للعمل اللاحق ولا يمكن  أبحت واعتبار  

ن يتم أي عمل  أنه من غير الممكن  أآخر  رتباط بين العملين، بمعنى  الاالعمل حتى يتحقق  

ل والتالي له الذي  و الأ ن هنا تحققت حالة بطلان العمل  إخر وبهذا فالآ بمعزل عن العمل  

مفترض مسبقاً    أمررتباط تكون الان مسألة  إاستند في بنيانه عليه. وهنا وفق هذا الرأي ف

 (1)  لصحة العمل التالي الذي يليه، متى ما بطل السابق بطل اللاحق.

بطلانه، وهنا يقصد بصورة عامة سواء    إلىن يكون العمل المؤدي  أه يجب  أن وهنا يلاحظ  

ً كان سابقأ خر،  الآ بطلان العمل    إلىثنين لا يؤدي  الإرتباط بين  الا، في حالة قطع  اً لاحق  مأ  ا

 والذي هو غير مرتبط به ولا يؤثر عليه في حالة إقرار بطلانه.  

تجدر   في    أمر  إلىشارة  الاكما  عليه  العمل  اعتاد  القانون  في  القضائية والأمهم  ساط 

"التحول"   لاأوالقانونية   الباطل    ،وهو  العمل  تحول  بمعنى  وهي    إلىأي  عمل صحيح 

تطبيقها على الممكن  من  القانون  في  عامة  جميع  الأ جميع    نظرية  وفي  القانونية  عمال 

الفقه   في  أساسها  نجد  النظرية  وهذه  من  الأفروعها،  هو  يعد  والذي  في  و الأ لماني  ائل 

  (2) استخدامها. 

تحول  الا  ومحور ليحقق  الشروط  من  تحقق شرط صحيح  هو  النظرية  هذه  ستفادة من 

ن يتحول العمل القانوني  أوبهذا يمكن  ،آخر صحيح  إلىجراء الباطل وجميع عناصره الإ

  (3) صحيح.  إلىمن باطل 

 

 848( د. فتحي والي، مصدر سابق، ص1)
 168، ص2005سكندرية،  الا( د. احمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، الدار الجامعية الجديدة للنشر،  2)
لى،  الاو  ةطينة، السننالبطلان في القانون المدني الجزائري، مجلة العلوم القانونية، جامعة قس  صبري، نظرية(محمد  3)

 . 73ص ، 1982 الجزائر، جويلة، ل،الاوالعدد 
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باطلة   من  وتحولها  العقود  يخص  وما  المدني  القانون  في  النظرية  هذه  وجود  ويلاحظ 

منها إجازة   ،صحيح بطرق متعددة  إلىشرط معين من باطل    و أبند    و أ جزء    و أ جميعها،  

  (1) الباقي وصحة العقد. طراف على الأتصحيح الباطل منها وقبول  و أطراف الأ

  ه ن إن نقول  أدارية ولكن بادئ ذي بدء يمكن  الإداري والعقود  الإكذلك نجدها في القانون  

ن العقود  أن الموضوع مختلف بعض الشيء وذلك لكون  إدارية فالافي موضوع العقود  

وهي المرفق العام،    لاأتكون ذات طبيعة خاصة كونها تعالج احتياجات خاصة    - داريةالا-

داري، والذي يختص كذلك في نظر الطعون  الان ما يطبق عليها هو قواعد القانون  إولهذا ف

الدولة في أحيان كثيرة. لذا فان وجود فكرة التحول في العقود   الخاصة بها هو مجلس 

التصرفات  الا وفي  وجد  الادارية  الباطلة  شدة  أدارية  من  للتخفيف  القاسية  الآصلاً  ثار 

صل استثناء على المبدأ العام في انعدام العقد الأللبطلان في هذا المجال، والذي يعد هو ب 

ن يكون صحيح يجدر به عدم المساس بالغاية  أل  أجنتيجة البطلان، ولكن هذا التحول من  

ن يكون هناك تحول في العقد الباطل  أفيمكن    من ثم  قتصادية التي يستهدفها العقد، وب الا

دارية.  الإقوى في العقود  الأدارة وذلك باعتبارها الطرف  الاإرادة    لاسيماطراف  الأبإرادة  

(2)  

عمال السابقة على الأمن الفقه جاء بقاعدة عامة بشأن    اً ن جانب أ ولكن في الواقع نلاحظ  

ن العمل السابق بصورة عامة لا يتأثر بالبطلان، متى ما كانت  أب أي عمل باطل ونادى  

ً   يلاحظ   (3)عمال قد تمت بصورة صحيحة بعيدة عن أي مخالفات  الأهذه    اً ن جانب أ  ايضا

ً من الفقهاء يتجه    اً آخر خذ بهذه الأعدم    إلىآخر وينادي على خلاف ذلك ويذهب    اتجاها

ت  الاله من الصحة في جميع الح  اً طلاق لا يجد طريقالان هذا أذ  إدة على اطلاقها، القاع

 إلىن يؤثر على العمل السابق فيؤدي بالنتيجة أن العمل اللاحق من الممكن أوذلك لكون 

 

 134ي، مصدر سابق، صاو( جميل الشرق1)
 441( د. احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص2)
داري: دراسة مقارنة مصر والدول العربية، دار  الانعدام في القرار  الا( د. عليوة مصطفى فتح الباب، البطلان و3)

 134، ص 2014سعد سمك، القاهرة، 
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بطلانه، وهذه هي الرابطة التي تكون تكاملية لا يمكن قيام أي عمل بدونها أي لا تقوم  

خرى. وفي هذه الحالة يكون البطلان عبارة عن  الاحداهما إبمفردها فهي تكاملية وتكمل 

  (1)جزاء مركب يطول كل من العمل الباطل والعمل السابق له. 

امتداد للعمل الباطل مع سابقه   و أود ارتباط  في حال وج  هن أ  إلىوبالنتيجة يخلص من ذلك  

ً  باطلاً   يجعل منه عملاً   عماله جميعها قد تمت على أساس صحيح. أ تن كان إحتى و  أيضا

 الفرع الثاني: آثار بطلان القاعدة الدستورية على ما لحقها 

لا  فإنه    ابتداءً إذا كان باطلاً  ن العمل الدستوري  أل  و الأ في الفرع    هلاو سبق تن نفهم مما  

ن العمل الدستوري الباطل يؤثر  أن النقيض على ذلك  إمال السابقة فع الأيؤثر على صحة  

ها استندت على عمل دستوري باطل  أن   أساس عمال اللاحقة له على  الأبطلان    إلىويؤدي  

رتباط المباشر بينها وبين العمل اللاحق، ولهذا فأنها تعتبر  صل باطلة للاالأنها كانت ب أ  و أ

  (2)وتكون هي أيضا بالنتيجة باطلة.   أبطل إذاباطلة بالتبعية للعمل السابق لها 

 ً أيضا الفقه    اً متواجد  الأمرنجد نفس هذا    وكذلك  الفقه إ  الإسلامي؛في  المقرر في  ذ من 

صل، الأن الفرع يسقط إذا ما سقط  إن التابع يسقط بسقوط المتبوع، وكذلك فأسلامي  الإ

غلب الفقهاء أن نطبق القاعدة الفقهية ما بني على فاسد فهو فاسد. ولهذا يلاحظ  أوهنا يمكن  

  (3) صل باطل بسبب العمل السابق. الأن العمل اللاحق وب أيعتبر 

بالذكر   الجدير  البطلان  أومن  إقرار  المختصة في  للسلطة  الممكن  تتوسع في  أن من  ن 

ثار المترتبة على بطلان القاعدة الدستورية عبر  الآممارسة عملها القانوني فيما يخص  

على  ؛اللاحقة مأكانت السابقة منها أسواء  ،جراءاتالإ فرض الجزاء عليها وإلغاء جميع 

 

 247، ص 2003دار الكتب القانونية، مصر،  ( د. حامد الشريف، بطلان الحكم في المواد الجنائية،1)
 854( د. فتحي والي، مصدر سابق، ص2)
 184ي، مصدر سابق، صاو( احمد محمد الحفن3)
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المترتبة  الان  أاعتبار   بحالة    إليهاالمستندة    و أجراءات  متصلة  هي  الدستورية  القاعدة 

  (1) البطلان. 

ً قانوني   ن يعتبر عملاً ألا يمكن    ن العمل الدستوريإففي هذه الحالة ف    لا إنما هو لا يعدو  إو   ا

سوف تكون واقعة قانونية    بأنها  توصففي أحسن تقدير    وأن يكون واقعة مادية وقعت  أ

  (2)مالها السابقة واللاحقة.  أع غير صحيحة، وبالنتيجة يتم بطلان القاعدة الدستورية هي و 

البحث   التطرق  الأب   الخاص  البطلان  فيوهنا في مضمار  فلابد من  اللاحقة    إلى عمال 

يتبادر   بطلان    إلىموضوع  عليه  يترتب  الذي  البطلان  هذا  طبيعة  بخصوص  الذهن 

نه كاشف؟ أم  أوهل هذا البطلان بطبيعته منشأ    ،كلاهما  و أاللاحقة    و أعمال السابقة  الأ

 نه منشأ لوصف جديد؟ أم أ بمعنى آخر هل هو كاشف لحقيقة العمل الباطل 

م  أن البطلان موجود  أصل هل  الأن نبحث في  أللإجابة على هذا السؤال يتوجب علينا  

ن تتدخل  أن جهة تحديد البطلان لا يمكن لها  إوهنا في حالة بطلان القاعدة الدستورية ف  ؟لا

ً   و أفي أي موضوع اجرائي   نها إجراءات سابقة قد تم  أخر  آ، بمعنى  موضوعي تم مسبقا

ن هذا  إف  ومن ثم  ها منذ نشأتها وهي غير صحيحة  أن صل مباشرتها بطريقة معيبة، أي  الأب 

  (3) جراء غير الصحيح أثر على العمل في تقرير بطلانه. الإ

ن البطلان هو كاشف لحقيقة موجودة أصلا وتم مباشرتها ولا يتم انشاء أوهنا يتضح لنا  

 أ. ن البطلان هو كاشف وليس منشأوصف جديد للعمل، أي  

ً كما ويلاحظ   ً إذا كان البطلان    أيضا على عمل قانوني معين والذي يعد جزء من    منصبا

الدستوريةإعمال  أ القاعدة  غير    ،عداد  من  ذاته  بحد  مستقلاً  العمل  هذا  يكون    أنوكان 

ً مرتبط السابق   إلىن يمتد أثره أذاته من غير ب ن البطلان ينصب عليه  إف  ،بأي عمل آخر   ا

 

،  2006( جواد الرهيمي، البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، بغداد،  1)

 163ص
 20( لمياء بن زهرة، مصدر سابق، ص2)
 367( د. احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص3)
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جراء معين  إن يتحقق البطلان في  أعمال المكملة له. وبهذا فمن الممكن  الأواللاحق من  

عدت أستفتاء الدستوري لا يؤثر على نص الوثيقة الدستورية التي  الامثال ذلك بطلان  

صحيحة منصب إو   ،بصورة  يكون  البطلان  ً نما  والمتمثل    ا القانوني  العمل  ذات  على 

 (1) اللاحقة له.  و أعمال السابقة الأ إلىستفتاء وبهذا لا ينسحب الاب 

لعام    العراق  دستور  في  مثالها  )  2005وكذلك  المادة  بصلاحيات   (80في  والمتعلقة 

ً )ولكن إضافة الفقرة    ةن المادة بحد ذاتها صحيح إمجلس الوزراء ف على المسودة    ( سادسا

  (2)  الدستور.لإجراءات إقرار   اً لاحق توقد حشر  ةعليها يجعل منها فقره باطل ىالمستفت 

في   واقع  حيان يكون البطلانالاغلب  أنه له طبيعة كاشفة كونه وفي  أوخير دليل على  

  (3) . الأمرمسألة متعلقة بالنظام العام، ويأتي البطلان ليكشف هذا 

بعض   يث الأ وفي  على ا حيان  البطلان  تقرير  حالة  في  التأثير  مسألة  في  مهم  معيار  ر 

وهو معيار السببية بينما تم تقرير بطلانه وما لحقه من إجراءات   ألاجراءات اللاحقة،  الا

يشترط   وهنا  يكون  أأخرى،  في  الان  هو  المتخذ لاحقاً  لوجود  الأجراء  السبب    وأصل 

صحة العمل، فهنا سوف تثور العلاقة ل  اً حدوث هذا العمل، بل وفي أحيان يكون هو شرط

وهي    لاألوجود علاقة سببية    ن النشر يكون باطلاً إستفتاء فالاذا تم بطلان  إالسببية، مثالها  

الدستور   ثم  إقرار  هذا    ومن  بطلان  حالة  وفي  نشره  يكون  الإيجب  الذي  السابق  جراء 

  (4) . باطلاً  أيضاً وهو النشر، فيكون النشر  لاأالمكمل للأجراء اللاحق  

بعض   يركن  الأوفي  بالتدليس    إلىحيان  هنا  والمقصود  الدستوري؛  التدليس  استخدام 

السكوت    وأستهجان،  الا  و أيثير الرفض    وأإخفاء ما يستوجب    و أ الدستوري كتمان العيب  

  لغىعمداً على واقعة مرفوضة في مجتمع ما، وهنا يلاحظ فيما يخص دستور مصر الم  

 

 484( د. رمضان جمال كامل، مصدر سابق، ص1)
لعام    (80(المادة)2) العراق  جمهورية  دستور  سادسا    2005من   ....( على  المعاهدات اوالتف  –تنص  بشان  ض 

 من يخوله(.  او والتوقيع عليها، تفاقيات الدولية،الاو
 74سابق، ص( أسامة الكيلاني، مصدر 3)
 285( إيهاب عبد المطلب، مصدر سابق، ص4)
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منه والتي جاء الغرض منها هو ما تم     (1)(  219والذي نص في المادة )  2012لسنة  

بنص، وبالتالي يكون هنا   لاإذ جاء في محتواها لا عقوبة  إ،    (2) (  76ذكره في المادة )

منها   لتطبيق  رتالاالمقصود  المواد  هذه  بين  الشريعة  أباط  يخص  الاحكام  فيما  سلامية 

يرادها  إواستخدام فرق المسافات بين المواد في  الواضحالحدود واحتواءها على التدليس 

 جل ايهام القارئ وعدم كشفها. أ في الدستور من 

ذ هنا استوجب وفق هذا الرأي إخر بخصوص بطلان العمل اللاحق،  آ   اً ن هناك رأي أكما و 

ن يكون هذا العمل الباطل هو في حد ذاته مصدر للأعمال اللاحقة التي تليه بحيث إذا لم  أ

يضحى على غير ذلك، أي بمعنى تختلف عما هي عليه، أي   الأمرن  إيكن هناك بطلان ف

حقة، وهنا يتحقق بطلان هذا العمل ببطلان  عمال اللاالأيكون العمل الباطل مصدراً لوجود  

   (3)مصدره. 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  ( رقم  المادة  لسنة  219تنص  دستور مصر  من  الشريعة    2012(  )مبادئ  الكلية  الاالملغي  ادلتها  تدل  سلامية 

 والجماعة( صولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة الاوقواعدها 
وامتناع الموظف العام المختص   شخصية، العقوبة  ) الملغي   2012( من دستور مصر لسنة  76)رقم  تنص المادة    (2)

ا  القانون.تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها    اوعن تنفيذها   الدعوى  الحالة حق رفع  لجزائية  وللمحكوم له في هذه 
 المختصة( المحكمة  إلىمباشرة 

تقسيم بطلان العمل    إلىان البعض وعلى رأسهم كيوفندا ذهب    الا.  286( إيهاب عبد المطلب، مصدر سابق، ص3)

نوعين؛ بطلان ذاتي ناشئ عن عيب في ذات العمل وبطلان مستمر وهو الذي لا ينشأ عن عيب ذاتي    إلىالقانوني  
 840وانما يترتب على بطلان عمل آخر. د. فتحي والي، مصدر سابق، ص
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 التأثير على بطلان القاعدة الدستوريةعوامل المطلب الثاني: 

يكون بشكل  في الواقع،  ن التأثير  أ  لا إيسوق التأثير على جميع مفاصل الحياة التي نعيشها،  

الحياة.  مفاصل  باقي  في  عليه  هو  والدستوري عما  السياسي  المجال  في  أكثر وضوح 

التأثير في   لنا مدى وجود نظرية  تثبت  الواقعية في ممارسة الحياة الدستورية  والدلائل 

  سايكولوجية  إلىلى  و الأالحياة الدستورية، وعمر الدستور ذاته وذلك يعود في الدرجة  

أه  وتوجيهها نحو  الجماهير ومدى  الدستورية  القاعدة  التأثير على  تلعبها في  التي  ميتها 

 الفكر الجمعي الذي يتوجه نحوه الجماهير. 

غلب القواعد الدستورية لا بل وحتى  أن يتم نكران وجود التأثير وراء  أومن غير المنطقي  

المشرع   حيان دافع محفز للسلطة المختصة توجه إرادةالأغلب  أذ هناك  إ،  القوانين أيضاً 

ثم  تجاه  الانحو هذا   بين  أيمكن    ومن  تفاعل  نابع عن  الدستورية  القاعدة  ن يكون وجود 

سوف تتكور    ومن ثم  هذه العوامل  بين  لها بين المشرع و او العوامل المؤثرة التي سوف نتن 

هذه التفاعلات في نتاج قاعدة دستورية تلبي طموح الجماهير وتحقق الغاية الدستورية  

فهو  أ المؤثرات  اتجاه خلاف هذه  السير في  ن يطلق عليه  أويمكن    ،غير ممكن  أمرما 

تفاصيلها   إلىالدوران داخل دائرة مغلقة، ولأهمية هذه المؤثرات سنتطرق في هذا المطلب  

تأثيرها عامة    ومدى  بصورة  الدستوري  المجال  بصورة    وإلىفي  الدستوري  البطلان 

والثاني تأثير الرأي العام وجماعات   ، حزاب السياسيةالأ ل تأثير  والأ خاصة في فرعين:  

 الضغط.
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 حزاب السياسية الأ ل: تأثير والأ الفرع 

هم جزء من أجزاء النظام السياسي في الدولة، لما  أحزاب السياسية يعتبرها البعض  الأ

تؤدي من دور في تحريك السياسة داخل الدولة، وغالبا ما يكون ظهورها ناتج عن ظاهرة  

يكون ظهورها ناتج عن ظاهرة    وأاقتصادية    وأاجتماعية    وألى  و الأ سياسية في الدرجة  

ساس تحقيق هذا الهدف  الأحدث ديني، وهنا بالنتيجة يكون سعي الحزب في الدرجة    و أ

   (1)وفي أحيان أخرى يتطور نطاق عملها وتتسع أهدافها لتشمل جوانب أخرى. 

باحة في الإباحة على تشكيلها ونجد أساس  الإحزاب السياسية و الأصل  أسلام نجد  الاوفي  

يَ [  ىالقوله تع مْ وَرَض وا عَنْه  ۚ    رَض  زْب  اللََّّ  ۚ  او اللََّّ  عَنْه  ئ كَ ح  ونَ   الالََٰ فْل ح  زْبَ اللََّّ  ه م  الْم   إ نَّ ح 

الكريمة الحزب ووصفته بذاته،  الآ ردت  و أفقد    (2)  ] ها جعلته قائم على أساس  أن  لاإية 

نه لا يوجد دليل  أ  لاإ،  لى االله سبحانه وتع  مرأواسلامية والتركيز على  الاراء  الآالمفاهيم و 

ً آخر    (3) حزاب السياسية. لأ ايحظر تشكيل  و أيحرم  أيضا

ظهور وذيوع مبدأ سيادة الشعب، الذي أدى   إلىزاب السياسية  ح الأويرجع أصل نشأة  

حزاب السياسية في مجموعات من الدول الديمقراطية، والتي توجد في  الأن تنشأ  أ  إلى

  (4) ل ظهور للأحزاب. و أ د النظام البرلماني و امهوهي إنكلترا 

كان   بالفعل  جماعتين  و أوهنا  بين  وتنافس  خلاف  نتيجة  السياسي  للحزب  ظهور  ل 

هور والتشكيل  ن الظ أ  لاإ  ؛متنافستين على الحكم، وكان هذا في بداية القرن التاسع عشر

التاسع عشر   القرن  نهاية  تشكيل  أذ  إالحقيقي  حرار الأحزاب هو حزب  الأل  و أضحى 

 

،  1989لى، دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  الاوعلم السياسة، الطبعة    إلى( د. عصام سليمان، مدخل  1)

 95ص
 ( 22( سورة المجادلة، آية رقم ) 2)
سلامي، رسالة ماجستير، جامعة محمد بو ضياف، كلية العلوم  الا( عفاف زرواق، العمل الحزبي في النظام السياسي  3)

 25، ص 2019سلامية، الاجتماعية، قسم العلوم الانسانية والا
لى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  الاوبعة  نظمة السياسية المقارنة، الطالا( د. علي يوسف الشكري، الوسيط في  4)

 315، ص 2011
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نتشار في العالم منها في السويد في الفترة  الاوالثاني هو حزب المحافظين. وبعدها بدأ في  

يكية في تدوين دستورها  الأمر والولايات المتحدة    1718المسماة بـ )عهد الحرية( في عام  

الوطن العربي    إلىحزاب وبعدها فرنسا وصولاً  الأ والنص على حق تشكيل    1787عام  

حمد عرابي( وبعدها باقي الدول العربية،  أفي مصر والذي سمي بـ الحزب الوطني بقيادة )

   (1) تحاد والترقي(. الا حزب ) 1908ل حزب سياسي يشكل سنة و أومنها العراق كان 

وهذا   ،ن الفقه قد تباين في التعريف أوهنا سوف تظهر لنا أهمية تعريف الحزب، ويلاحظ  

عن   ناتج  الفقه  الأالتباين  من  جانب  عرفه  فقد  التعريف،  في  استند  الذي  بالقول: ساس 

دافهم ومبادئهم التي يلتفون حولها ويتمسكون  أه"جماعة من الناس لهم نظامهم الخاص و 

السلطة    إلىهدافهم عبر طريق الوصول  أ يرمون تحقيق مبادئهم و بها ولهم الدفاع عنها و 

   (2) شتراك بها". الاو 

"جماعة منظمة من المواطنين تسعى بالطرق    بالقول:  وفي تعريف مشابه وأكثر دقة عرفه

 (3) الدفاع عمن يتربع عليها".  و أالوصول لمقاعد الحكم  إلىالمشروعة 

ن يكون هناك أيديولوجية محددة تجمع أعضاء الحزب أخر من الفقه  آ بينما اشترك جانب  

بنفس   يؤمنون  افراد  "تجمع  أي  اليها  يسعون  التي  الغاية  تتحقق  السياسية الألكي  فكار 

ويعملون على انتصارها وتحقيقها وذلك لجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين والسعي  

  (4) اراتها". قل التأثير في قرالأب  او السلطة  إلىالوصول  إلى

اختلاف التعاريف التي يتجه الفقه اليها واعتمدها وعلى اختلاف الغايات    علىويلاحظ  

وهي    لاأنها تشترك في نقطة واحدة  أ  لاإحزاب  الأسس التي جمعت هذه  الأهداف و الأو 

 

،  1990نظمة السياسية، شركة العاتك لصناعة الكتاب، مصر،  الا( د. صالح جواد الكاظم، د. علي غالب العاني،  1)

 94ص
،  1979ة،  نظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرالاثرها في  أيديولوجيات والا( د. رمزي الشاعر،  2)

 103ص
 3، ص1969هلية، بغداد، الاحزاب السياسية، شركة الطبع والنشر  الا( د. طارق الهاشمي، 3)
 320نظمة السياسية، مصدر سابق، صالاد. علي يوسف الشكري، الوسيط في  (4)
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الحكم من   مقاليد  السلطة واستلام  للحصول على  تحقيق    و أفكارها  أجل فرض  أ السعي 

 حزاب.الأالسلطة هي الفيصل المشترك لجميع أهدافها، فتكون 

حزاب يتطلب لها  الأن  أزاب السياسية يتضح لنا  ح الأ وهنا من خلال البحث في مفهوم  

اختلاف   على  موجودة  تكون  العناصر  وهذه  أساسية،  عناصر  تتكون  ساليب الألكي 

 حزاب.الأهم تركيبة في  أن تكون هي  أحزاب، والتي يمكن  الأوالتوجهات التي تتبناها هذه  

حداثه  أساسية التي يستمد منها الحزب مواقفه و الايديولوجية، أي هنا القيم  الألها هي  أو و 

وقانونية   سياسية  أفكار  من  مجموعة  تكون  بالعادة  وهي  السياسي،  وسلوكه  السياسية 

قيامه من غير وجود  أو  الممكن لحزب  وهنا من غير  وفلسفية وغيرها،  خلاقية ودينية 

  (1)يولوجية يرتكز عليها. أيد

هداف التي يرغبون في تحقيقها الأوكذلك لابد له من أعضاء يسعون متكاتفين لتحقيق  

ً وفق هذا التنظيم، وهنا   ي ت حزب بدون العناصر البشرية ال  هناك  ن يكونألا يمكن    أيضا

سعى في سبيل تحقيق أهدافه، وهنا كلما ازداد عدد أعضاء الحزب يعني  ت حرك الواقع و ت 

هو   يكون  وهنا  شعبيته  ً و الأازدياد  حظا تحقيق    فر  وسهولة  السلطة  على  الحصول  في 

 (2) أهدافه. 

جل تحقيق هدف  أضاء، فهنا لابد من تسخير هذا الوجود من  عالأيديولوجية والا مع وجود  

يه الحزب باختلاف توجهاته لكي يتحقق لابد له من  محدد، وهذا الهدف الذي يسعى عل

نه في النهاية سوف يكون  أ   إلاالوسائل التي تسهل له السعي نحو هدف محدد لتحقيقه.  

الحصول على السلطة هو الغاية باختلاف وتعدد الوسائل التي استخدمها، وهذا الرأي هو 

 

 280الكتاب، القاهرة، صنظمة السياسية والدستورية المقارنة، العاتك لصناعة الا( د. حسان محمد شفيق العاني، 1)
في  2) السياسية  النظم  علوان،  د. حافظ  المتحدة  او(  والولايات  الغربية  والنشر،  الأمرروبا  للطباعة  وائل  دار  يكية، 

 33، ص 2001ردن، الا
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نه  أ لا إدينية  او مور إنسانية  ن كان الحزب يسعى لأ إجمع عليه الفقه القانوني، حتى و أما 

  (1) الحصول على السلطة.  إلىفي النتيجة مع اتساع نطاقه سوف يسعى 

 ً حزاب ومدى  الأحزاب داخل الدولة هو عدد  الأموضوع    إلىمهم    أمريضاف    وكذلك أيضا

التأسيس  وفضاء  والتأثير  التنافس  حيث  من  الدولة  في  السياسي  العمل  على  تأثيره 

  (2)  نتماء.الاو 

بعض   وجعله  الأفنجد  والحزبي  السياسي  العمل  بممارسة  يسمح  فيها لا  القانونية  نظمة 

  ومن ثم  حكراً على حزب واحد فقط، وهذا الحزب هو الذي يمارس العمل الحزبي لوحده  

يطاليا على أثر  انجده هو الذي يتولى جميع المسؤوليات في جميع مرافق الدولة، كما في  

  (3) الفاشي وفي المانيا في ظل النازية.  قيام الحكم 

اثنين هم النشاط الحزبي والسياسي بين حزبين    ا وكذلك نظام الحزبين، الذي يدور فيه 

الدولة من الناحية السياسية واستقطاب الرأي العام، وهنا تكون مساحة    علىن  االمسيطر

ستحواذ  الاجل  أسع بسبب المنافسة بين الحزبين من  و أرة والنشاط السياسي الحزبي  او المن 

نهما الحزبان  أ  لا إحيان  الاجانبها في بعض    إلىن كان هناك أحزاب أخرى  إعلى الحكم، و 

وأبرز مثال على ذلك في بريطانيا هما حزب العمال  المسيطران على الساحة السياسية،  

 ً أيضا وكذلك  المحافظين.  المتحدة    وحزب  الولايات  في  بحزب  الأمرمثاله  يكية 

   (4) الديمقراطيين وحزب الجمهوريين. 

الثالث و  النوع  تأسيس  خالأوفي  يكون  الحزبية وهنا  التعددية  السياسية الأ ير هو  حزاب 

ً ومتاح   اً متعدد مام الجميع للمشاركة السياسية لكل الفئات الراغبة أح المجال  للجميع ويفس  ا

غلبية  أفي ظل هذا النوع يصعب معه تحقيق  إنه  بالممارسة السياسية، ولكنه يعاب عليه  

 

 127( د. طه حميد حسن العنبكي، مصدر سابق، ص1)
 . 143، ص5619العامة، مطبعة مصر، القاهرة، عثمان خليل، القانون الدستوري، المبادئ الدستورية  د. (2)
 328نظمة السياسية المقارنة، مصدر سابق، صالا( د. علي يوسف الشكري، الوسيط في 3)
( د. عبد الحميد متولي، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية مع مقارنة للأنظمة الغربية، سلسلة الكتب القانونية، 4)

 210، ص1985مصر، 



139 

يصعب على حزب معين الحصول على   ومن ثم  برلمانية دون نشوء كتلة برلمانية قوية، 

باقي  أتأييد و  التحالف مع  نيابية من غير  النظام في   ،زاب ح الأغلبية  يكون وضع  وهنا 

راء،  الآنشقاق واختلاف  الا لتفكك و لذا ما تعرض النظام الحزبي  إالغالب غير مستقر و 

ولكن هذا التعدد يكون    (1)ستقرار هذا على سائر مؤسسات الدولة.  الاوبالتالي ينعكس عدم  

الكبير من  حوال في  الأ على أحسن حال من   الجزء  يستقطب  ظل وجود حزب مهيمن 

كثرية البرلمانية وفي نفس الوقت هناك أحزاب أخرى مراقبة له ولإداء  الأالرأي العام وله  

  (2)هذا الحزب المهيمن وتكون معارضة له وتصوبه إذا ما أخطأ. 

منذ عام  أ الحزبية  بالتعددية  ينعم  لم  العراق  ان  فيلاحظ  العراق  في  عام   ىإل  1968ما 

، وكانت مسألة وجود أكثر من حزب تشكل عقدة لدى السلطة الحاكمة، وبالتبعية  2003

نفتاح الحزبي  الاجاء    2003ل تشكيل حزب. وبعد عام  اوفإنها تشكل معضلة لدى من يح 

ضحى ينتاب المشهد السياسي في العراق بسبب كثرة عددها.  أوكان هذا في الحقيقة تشرذم  

(3)  

نها في النظام السياسي العراقي مؤثر بشكل فاعل، ولكن  أما من ناحية التأثير فيلاحظ  أ

جل الحصول على السلطة ولتحقيق مصالح أعضاءها  أثر استخدم بشكل كبير من الأهذا 

عراق ومدى احتياج هذا الدستور بعد  متناسي تسليط الضوء على الواقع الدستوري في ال

ت البطلان  الاالتعديل وتسليط الضوء على ح   و أ  صلاحالإ  إلىقراره  إهذه السنوات من  

  لاإنفراج الديمقراطي  الاها، وفي ظل هذه الزحمة الدستورية في العراق و إصلاح فيه و 

تأسس  ن كان هناك حزب إحزب دستوري، يدافع ويلاحظ الدستور و   إلىن الواقع يفتقر  أ

سم  سم هو اختيار لإالان في الواقع هذا  أ   لاإ"حزب الدستوري العراقي"    2006في عام  

 صلة في فحواه. و أفقط من الدستور، ولم يكن له أي ارتباط 

 

 236، ص 1989ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، ( د. 1)
 47ص  ،1972  بيروت،  عويدات،  ،لى، منشوراتالاو  الطبعةحزاب،  الافي السياسة و  المجذوب دراسات  دد. محم  (2)
بحث منشور   : )دراسة في البرامج السياسية(،2003حزاب السياسية العراقية بعد عام  الاي،  و( د. ستار جبار علا3)

 23، ص 2020في مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد مركز الدراسات الدولية، العدد الثمانون، 
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ذا ما استخدمت امكانياتها ووسائلها  إثر الواسع للأحزاب السياسية  الأ ن نميز  أهنا يمكن لنا  

لات واسعة  او عبر مح   ذاويتم ه  ،هصلاح دستور والسعي لإ في تسليط الضوء على بطلان  

ما تقدم استخدام الوسائل المادية والبشرية وعن طريق نوابها داخل    إلىللحزب إضافة  

البطلان    إصلاحالبرلمان وقيادة حملة نحو   السياسية الأ ن  أ، وباعتقادنا    (1)هذا  حزاب 

ت  الاثر المنتج والفعال في أي مجال من المج الا وعلى مر العصور فإنها هي صاحبة  

ً   مأكان سياسياً  أسواء    ،داخل الدولة ً   م أ  اقتصاديا ذا كان الحزب صاحب  إ  لاسيما  اجتماعيا

كثر من حزب  أبر، فما بال توجيه هذه الجهود من  أكثره بشكل  أتأثير ونفوذ واسع فيكون  

 قاعدة دستورية معينة.  إصلاحنحو 

 الفرع الثاني: تأثير الرأي العام وجماعات الضغط  

 لاً: تأثير الرأي العام او

في  ألقد   جداً  بالغة  أهمية  يشكل  والجماهيري  الشعبي  الرأي  السياسية  الأ ضحى  نظمة 

فضائية   قنوات  من  الخبر  نقل  وسائل  على  جرى  الذي  النوعي  التطور  بعد  خصوصا 

 إلىعلى أي شخص الوصول    جتماعي التي أصبح من السهل جداً الاووسائل التواصل  

بسهولة أكبر بسبب القفزة النوعية في  المعلومة التي يحتاج معرفتها والخبر العاجل يصل  

 وسائل نقل الخبر وسرعة وسهولة انتشاره.

ن أوهذا بالنتيجة سوف يسهم أكثر وأكثر في تأثير الرأي الشعبي كونه من السهولة له  

بدوره سوف   الشعبي، وهذا  الرأي  تأثير  يساهم في  وبالتالي  أكبر  الخبر بسرعة  ينتشر 

   (2) . كما أسلفنا في وقتنا الحاضر لاسيماالمؤثرات   يكون له أهمية أكبر من غيره من

 

 235، ص 2008( عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي المعاصر، دار الرافدين، بيروت، 1)
-تقاليد موروثة وسلطة مطلقة  - نترنتالافضاء    إلى( د. غالب كاظم الدعمي، صناعة الرأي العام من عصر الطباعة  2)

 54، ص2019للنشر والتوزيع، عمان،   أمجدلى، دار الاوالطبعة  ،
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  لا إن الرأي العام لم يكن له وجود  أذ  إن مصطلح الرأي العام يعد حديث النشأة،  أيلاحظ  

( الذي كان في وقتها بان الثورة الفرنسية على لسان )جاك نيكر أفي القرن الثامن العشر  

يشغل منصب وزير المالية وهذا كان في عهد لويس السادس عشر حيث استعمله للتعبير  

مصطلح الرأي العام    يعدوبهذا     (1) عن التحكم في سلوك المستثمرين في بورصة باريس.  

في الدراسات لما يتمتع به من أهمية وتأثير    اً خذ حيزأساط القانونية وقد  و الأ حديث في  

ياسي وقانوني. وقد اختلف الفقه في وضع تعريف محدد وجامع ومانع له وذلك لكونه  س

خر في جميع مرافقها من وسائل وأنواع  الآ يعد مادة خصبة متطورة ومتجددة بين الحين و 

"ما يتفق    بالقول:  عرفهمن  تفاق على تعريف معين، فمنهم  الاوطرق وغيرها لذا لا يمكن  

اهتمام    وأراد حول موضوع معين  فالاعليه مجموعة معينة من   تكون محل  ما  قضية 

  (2)مختلفة"   او الجمهور وتحمل وجهات نظر متباينة 

"الرأي المسيطر الذي تستطيع علناً العمل وفقه والتعبير عنه    بقولهم:  كما عرفه آخرون

 .(3) دون خوف من الوقوع في العزلة" 

ية التي  او نواع تختلف حسب طبيعته والزالأ ن الرأي العام له أنواع وهذه  أوالحري بالذكر  

كثيرة من الرأي العام    اً ن في هذا المجال أنواعورد الباحث و أهذا الرأي، وقد    إلىينظر بها  

برز، والتي بصورة  الأهم و الأهي    ،ننا في مجال دراستنا اقتصرناها على ثلاثة أنواعأ  لاإ

هو الرأي العام المسيطر الذي يعتبر    لوالأ ونواع،  الاعامة لا يخرج عن مستواها باقي  

شاعة، بل هو  الا  و أنواع وهو من الصعب جداً التأثير فيه عبر وسائل الدعاية  الافي هرم  

 

 983( د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، مصدر سابق، ص1)
الخطيب،  2) حسني  المجهر    أبرز (  تحت  مجلة  في  منشور  مقال  العام،  الرأي  الراالاتعريفات  على  بط لكترونية 

 www.almjhar.com 
لى، منشورات الحلبي الاونظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة، الطبعة  الاد. عصام سليمان،    (3)

 103، ص2010الحقوقية، بيروت، 

http://www.almjhar.com/
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الذي يؤثر في غيره، وهذا الرأي المسيطر هو في الغالب يكون متمثل في قادة الرأي  

  (1) زعماء السياسيين وكبار المفكرين والقادة الشعبيين. وال

ذ هو معبر عن طبقة واعية مستنيرة من الشعب، إهو الرأي العام المثقف،    والنوع الثاني

تستطيع   ويمكنها  أوالتي  المجريات  تلاحظ  السياسية أن  للأمور  الحقائق  تدرك  ن 

و الاو  هي  الا قتصادية  تكون  والتي  و جتماعية،  المناقشة  على  والتوعية،  الاالقادرة  قناع 

ن تكون طبقة وسط بين الرأي العام المسيطر والرأي العام المنقاد الذي أوبهذا يمكن لها  

  (2)هو النوع الثالث.  يعد

العظمى  الأ و   الثالث  نوعالما  أ للأغلبية  الرأي  يعتبر هو  والذي  المنقاد،  الرأي  خير هو 

  لاإمتقدمة، وفي الواقع هم لا رأي لهم ولا يبدون رأيهم  للشعب، خاصة في الدول غير ال

نتخابات في الغالب  الاإذا طلب منهم ذلك وبخلافه لا يمكن لهم ابداء رأيهم، ويكون وقت 

  (3)هو أفضل وقت يكون فيه رأيهم موجود على الساحة السياسية. 

نما لابد له من مادة إصلاً و أنه موجود  أ  وأ ن الرأي العام لا يظهر بصورة تلقائية،  أكما  

معينة بالذات يتكون منها    و أنه لا توجد قواعد محددة  إتكون هذا الرأي العام وفي الواقع ف

  أمر مراحل يمر بها فيتكون الرأي العام، ولكنه يحتاج في الغالب لظهور    و أالرأي العام  

ن تولد أن تثار به مناقشات معينة ووجهات نظر يمكن من خلالها أة يمكن ما يهم الجماع

  (4)الرأي العام. 

تؤدي  أ  إلا التي  العوامل  ومتشابهة    إلىن  كثيرة  هي  الحقيقة  في  العام  الرأي  تكوين 

والثقافية و  الحضارية  الفرد الاقتصادية و الاومتشابكة، ومنها  تؤثر على  جتماعية، فهي 

 

،  2010قياسه، دار المسرة للنشر والتوزيع، عمان، ( عبد الكريم علي الديسي، الرأي العام وعوامل تكوينه وطرق 1)

 32ص
طرق قياسه وأساليب   -عوامل تشكيله وظائفه وقوانينه-( د. محيي الدين عبد الحليم، الرأي العام مفهومه وانواعه  2)

 36، ص2009نجلو المصرية، القاهرة، الا لى، مكتبة الاوتغييره، الطبعة 
 148( د. حمدي العجمي، مصدر سابق، ص3)
 8، ص2020فتراضية السورية، سوريا، الا( د. بطرس حلاة، الرأي العام وطرق قياسه، منشورات الجامعة 4)
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هم  أن من  أتكون تمس حياته وتؤثر عليه، والسائد في الوقت الحالي    ليها وقدإويحتاج  

عوامل الرأي العام هي المشكلات والحوادث كونها تدور في ذهن المواطن وترتكز في  

تكوين رأي عام عن   إلىقلوبهم إذا ما طرقت باب العاطفة، وحركت مشاعرهم ودفعتهم  

  (1)الحادثة. 

إذا ما كانت   لاسيمامهم جداً في تأجيج الرأي العام،    اً وكذلك الشائعات التي تلعب دور

اقتصادية كونها تمس الحالة المادية للشعب فيلاحظ الصدى الواسع لمثل هكذا شائعات  

  (2)رأي عام. 

ذهان الناس نحو  أعبر الدعاية وتوجيه    لاسيماعلام الذي يلعب دور كبير  الإفضلاً عن  

حزاب وجماعات  الأوكذلك    الترويج له في اتباع سلوك معين.  إلىالموضوع الذي يسعون  

ً الضغط   ً لون   تمارس  أيضا بها عبر أعضاءها والوسائل التي تملكها لتكوين رأي    اً خاص  ا

  (3) عام يدعم مصالحها ويخدم توجهاتها. 

في    ويعد الحكم  ممارسة  في  الفقري  العمود  هو  العام  السياسية  الأالرأي   لاسيمانظمة 

ذ يعد الرأي العام معيار مهم لدرجة رضا الشعب عن الحكام وعن  إ،    (4)الديمقراطية منها  

نظمة السياسية الأطريقة ممارسة الحكم ولكي يتم ممارسة الحكم بصورة صحيحة داخل  

لابد من طريقة يمكن من خلالها قياس مدى دقة وصحة الرأي العام، وهل هو صحيح  

لق أغلب  الاوالشائع   العام، ولعل مع  م لا، وهنا لابد من وضع طرق معينة  الرأي  ياس 

التطور الذهني والتكنولوجي الحديث وتوسع وتعدد طرق قياس الرأي العام خاصة مع  

التواصل  الانفتاح  الا لمواقع  خاصيات  الالكتروني  واضافة  و الاجتماعي  راء  الآستبيان 

 

،  2015لى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  الاوتصال، الطبعة  الا( مصطفى يوسف كافي، الرأي العام ونظرية  1)

 48ص
  أمجد لى، دار  الاوالسياسي نظرية وتطبيق، الطبعة    ناجي و د. خضير عباس عصوان، السلوك  عبد الله( د. احمد  2)

 49، ص2018للنشر والتوزيع، عمان، 
 41صسابق،  عصوان، مصدر ناجي و د. خضير عباس  عبد الله( د. احمد 3)
،  2015للنشر والتوزيع، عمان،    أمجدلى، دار  الاو( د. غالب كاظم الدعمي، التلفزيون وصناعة الرأي العام، الطبعة  4)

 47ص
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الطرق،   لنا  أ  لا إوغيرها من  يمكن  الدستور  في مجال  العام عبر  أننا  الرأي  ن نصيب 

   (1)لاً والملاحظة ثانياً. او ستفتاء الاين أساسيتين للرأي العام طريقت 

لى من طرق قياس الرأي العام، ويتم  و الأستفتاء الطريقة الدقيقة التي تحتل المرتبة  الا  يعد

جابة بصورة واضحة ومباشرة عن الموضوع من غير أي طرق ملتوية  الامن خلالها  

التملص   بنوع من  الاالتهرب من    وأتمكن الشخص من  تتمتع  جابة، وخاصة إذا كانت 

 . ىطمئنان للشخص المستفت الا السرية وتبعث 

فراد الشعب يتم توجيه السؤال الشاغل أستفتاء عن طريق اختيار عينة من  الاوهنا يكون  

الع من  للرأي  يمكنها  طريق  نحو  السلطة  توجه  إجابات  على  الحصول  لغرض  لهم  ام 

   (2) الوقوف على الرأي العام واتجاهه. 

ستفتاء هو العينة التي يتم استفتاءها، لابد  الان يدقق عليه في  أهم ما يمكن  أن  إوباعتقادي  

ون  ن تكأذ لا يمكن  إن تكون عينة صحيحة يمسها الموضوع وعلى اطلاع مباشر عليه  أ

عينة غير معنية بالموضوع، فضلاً عن الحيادية باختيار هذه العينة والدقة والوضوح في  

   (3) على العينة.  عرضهاطرق ملتوية في  و أعن أي أساليب  اً ستفتاء بعيدالاتحديد سؤال 

العام  أ للرأي  مباشرة  غير  طريقة  تعني  فهي  الملاحظة؛  ب إما  ذلك  يتم  على  الاذ  عتماد 

وردود  الا نفعالا والتصرفات  قبل  الات  من  وتدوينه  هذا  ملاحظة  ويتم  وغيرها،  فعال 

  (4) مجموعة خاصة قائمة بمهمة التدوين في أماكن مختلفة. 

 

 22، ص1996( سليم عبد الرزاق، الرأي العام المفهوم، التكوين، التعريف، دار الوحدة العربية، بيروت، 1)
، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية العلوم  2003( لارا حسين علي، دور الراي العام في الحياة السياسية بعد عام  2)

 146، ص2014السياسية، 
العام في حماية حقوق الجهات العامة في العراق، بحث منشور في مجلة الرافدين    ( مصطفى سالم النجفي، دور الرأي3)

 278، ص 2008،  38(، عدد  10للحقوق، مجلد )
العام ونظرية  4) الرأي  الطبعة  الا( د. مصطفى يوسف كافي،  للنشر والتوزيع، عمان، الاوتصال،  الحامد  دار  لى، 

 61، ص 2015
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ن يتم اختيار الملاحظين بدقة أو  هم ما يمكن التدقيق عليه هأن هذه الطريقة  إوباعتقادي  

ة على ذلك و شخاص المشهودة لهم بالنزاهة والعدالة والدقة وعلاالأعالية، ويكونوا من  

ن تكون المناطق المهمة  أن يتم بعناية اختيار المواقع التي يتم بها الملاحظة والتي يجب أ

حقيق أفضل وأدق  منها المركزية ومنها الشعبية ومنها الصناعية وغيرها، لنتمكن من ت 

 الرأي العام الصحيح. إلىملاحظة والوصول 

الرأي    إنما فيما يخص الرأي العام ومدى انعكاسه على البطلان الدستوري فيمكن القول  أ

لها، وعلى   كافية  الحرية وضمان مساحة  والواسع مع وجود  الفسيح  المجال  يجد  العام 

العامة في  إالعكس ف ان    إلىنه يكون في حالة ضمور  إبداء الرأي، فإنه تضيق الحرية 

  (1) . انعدام الرأي العاممرحلة  إلى يصل

نظمة الديمقراطية  الا والرأي العام هو عماد الحكمة ومصدر القرار السياسي في جميع  

الهند فان تناقص عدد   بقاء وزوال حكوماتها ورؤساءها، ومثالها في  وهو المتحكم في 

مقاعد حزب المؤتمر الحاكم وسقوط غاندي من الحكم ورئاسة الهند، هو الرأي العام، 

وزعماء  لقادة  اعتقاله  بسبب  وذلك  السياسية  الهزيمة  له  وسبب  غاندي  نحو  وتوجهه 

   (2)داخل السجون لقيامهم بمعارضة سياسية.  المعارضة وزجهم

ً الاوكذلك حتى في الدول   فكار حتى  الأيكون له أثر بالغ في نضوج    ستبدادية فهو أيضا

عليه ولكن ذلك من خلال المناقشات والندوات وغيرها التي  تفرض  قيود  هناك  ن كان  إو 

نظمة القمعية  الاب  غلأ  فإن  تسهم في تشكيل وتكوين رأي عام ناضج وعلى الرغم من ذلك

الغالب تح  العام واستخدامه لصالح توجهاتها وتكسبه عبر  او هي في  ل استقطاب الرأي 

المادية   وامكانياتها  اهتمام   و أوسائلها  يلاحظ  ومثالها  توجهاتها.  نفوذها لإقناعه بصحة 

 

،  2002لى، دار زهران، بغداد،  الاونسان، الطبعة  الاالرأي العام وحقوق  حسن فياض، مقدمة منهجية في    مرا( ع1)

 9ص
 951( د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، مصدر سابق، ص2)
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جل استقطاب الرأي العام نحو أللدعاية السياسية من    (جوبلز)علام  الاهتلر بواسطة وزير  

  (1) سياسته التوسعية. 

ن  أوكيف له   ،ستبداديةالانظمة الديمقراطية منها و الأن استعرضنا الرأي العام في أوبعد 

دستور    و أيسقط حكومات ورؤساء فما بالك إذا توجه الرأي العام نحو قاعدة دستورية  

تحقيق في  منتجاً  يكون  به وسوف  يؤثر    إصلاح ذلك في    إلىثر  الأ  بأكمله كيف سوف 

 البطلان الموجود. 

وجميع   بل  الدستوري،  المجال  في  وتأثيره  العام  الرأي  أهمية  الجميع  على  يخفى  ولا 

ت العامة، ففي حالة وجود نص دستوري على قاعدة دستورية باطلة فأنها سوف الاالمج 

المبالغ به في حال تسليط الرأي العام عليها، فه نا يكون الرأي توضع في محل التأثير 

ن كلما أذ  إالعام في علاقة طردية مع البطلان، ومدى تأثير بطلان القاعدة الدستورية،  

ن الرأي  إزاد الرأي العام سرع وزيد من سرعة معالجة بطلان القاعدة الدستورية، وبهذا ف

  (2) العام له أهمية وتأثير مباشر على بطلان القاعدة الدستورية.  

ن كان لا يتدخل  إ العام في العراق له أثر على الدستور وصناعة القوانين، و ولعل الرأي  

طار العام لها، هذا في مجال القوانين وكذلك الدساتير  الاانه يضع    الافي التفاصيل الدقيقة  

العام يسيطر عليها وهذا  أ  لاإوان كانت أساليب وضعها متنوعة   الواضح   هو ن الرأي 

اء عليه وما لعبه الرأي العام حول أهمية التصويت عليه  ستفت الاعند  2005على دستور 

المشاركة   نسبة  بلغت  اذ  بـ  %62بنعم  لدولة   تعدوهذه    %78والموافقة  عالية  جداً  نسبة 

على الرغم من    سنة دكتاتورية وغير معتادة على الممارسة الديمقراطية  35خارجة من  

 

 953( د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة في القانون الدستوري، مصدر سابق، ص1)
، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية  2003اطن في العراق بعد عام  ( سندس سرحان احمد، السلوك السياسي للمو2)

 6، ص 2017العلوم السياسية،  
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ى وجود رأي عام سياسي وهذا يدل علت قصور واضحة في لجان الكتابة.  الاوجود ح 

 (1)نتخابي والدستوري والسياسي. الافعال في العراق وقادر على التأثير على السلوك 

 ثانياً: جماعات الضغط 

وتكاد تكون   منها الديمقراطية لاسيمالب الدول حول العالم تنشط بها جماعات الضغط أغ

 الدول جميعها لا تخلو من هذه الجماعات.

أخرى، فيلاحظ في المجتمعات    إلىكال وتصنيفات هذه الجماعات من دولة  أشويختلف  

المواضيع التي تهتم بها، هذه الجهات، ومن    إلىالغربية تصنف هذه الجماعات استناداً  

لتي تعتزم وتخوض الدفاع جهة أخرى قد تكون هذه الجماعات منظمات عقائدية ومثالها ا

. في حين نجد ذلك في  صلاحالاجل  أنسان، وكذلك التي تسعى وتعمل من  الاعن حقوق  

القروية،   والعشائر  الطوائف،  مثالها  تقليدية  الجماعات  هذه  تكون  الشرقية  المجتمعات 

ً وكذلك   يضاف لها محدد آخر لهذه الجماعات، بالمفهوم الحديث يعبر عنها بالنقابات    أيضا

الشركات والمصارف. ولكنها تشترك في كونها في كلا المجتمعين تكون ساعية وجاهدة و 

جل توجيه السلطة صاحبة أتنفيذية من    مأكانت تشريعية  أسواء    ،التأثير على السلطة  إلى

  (2) القرار نحو الوجهة التي تخدم مصالحها وتحقق غاياتها. 

ن نقف على تعريف هذه  أا من  وللتعرف على جماعات الضغط بصورة واضحة لابد لن 

ف عامة  بصورة  الضغطإالجماعات،  جماعات  بالقول:  ن  من    تعرف  مجموعة  "هي 

مؤقتة بحيث تفرض    و أشخاص الذين تربطهم علاقات اجتماعية خاصة ذات صفة دائمة  الأ

  (3) على أعضاءها نمط معين من السلوك المتبع". 

 

رئيس1) اعلان  الهند  (  الحسين  عبد  للانتخابات  العليا  الموقع  اوالمفوضية  على  متاح  لكتروني  الاي، 

 www.ihec.ig.com 
حزاب السياسية في القرار السياسي، بحث منشور في  الاالصالح بن شعبان، تأثير جماعات الضغط و( د. محمد  2)

 148، ص2015، الجزائر، 44نسانية عدد الامجلة العلوم  
 170، ص 1980جتماع السياسي، مطبعة جامعة الموصل، العراق، الاسود، الا( صادق 3)

http://www.ihec.ig.com/
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غير   او "تجمع افراد ذي مصالح خاصة اقتصادية    بالقول:  نها تعرفإوبصورة خاصة ف

غير ذلك من العوامل يهدفون بذلك    او الجنس    او اقتصادية نابعة عن اتفاق بسبب الدين  

  (1) التأثير باتجاه ونشاط السلطة الحاكمة". 

تعرف اختصار  أكثر  تح   بالقول:  وبشكل  منظمة  جماعة  القرار او "أي  على  التأثير  ل 

  (2) لة السيطرة على المراكز الرسمية في الدولة". او السياسي دون مح 

فراد تعمل للتأثير على القرار الا  وهنا يمكن الخروج بتعريف هو "تحالف مجموعة من

 لتوجهه نحو طريق تحقيق مصالحها". 

ن نشاط هذه الجماعات دافعه هو التأثير على نشاط القابضين على السلطة أوهنا يتضح لنا  

من   وذلك  والقرارات  القوانين  صناعة  عملية  في  عليه  مطالبها  أوالتأثير  تلبية   و أجل 

 مصالحها.

لنا   يمكن  الضغط ن  أوهنا  بين جماعات  الجوهري  الفرق  واضح وصريح  بشكل  نميز 

خلال  الأو  من  وذلك  السياسية  صناعة أحزاب  على  للتأثير  تسعى  الضغط  جماعات  ن 

السلطة،    إلىغاية الوصول    و أالقرار وتوجيهه الوجهة التي تخدم مصالحها دون قصد  

جل  أتسعى جاهدة من    فأنهاالتأثير،    إلىحزاب السياسية إضافة  الا ن  إعلى خلاف ذلك ف

وكذلك    إلىالوصول   من  الاالسلطة  ودوامها  بها  في  أحتفاظ  ايديولوجياتها  فرض  جل 

  (3)مفاصل الدولة. 

وتختلف أنواع هذه الجماعات وتصنف كلاً حسب الهدف الذي ينتمي اليه، وهي في الوقت 

نذكر   ولكن ،الحالي ومع التطور الذي يحدث في الواقع السياسي يصعب حصر تصنيفها

 

 163، ص 1966ت المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ( د. محمد فتح الله الخطيب، دراسات في الحكوما1)
( د. طه حميد حسن العنبكي، النظم السياسية والدستورية المعاصرة أسسها ومكوناتها وتصنيفها، الطبعة الثانية، 2)

 170، ص2015مكتبة الغفران للطباعة، بغداد، 
زائر، رسالة ماجستير، جامعة د. الطاهر مولاي ( بن خودة شهيدة، الجماعات الضاغطة والسياسة العامة في الج 3)

 113، ص2014سعيدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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و أ الضغط  أنواع جماعات  و أهم  يطلق  و أهمها  وما  السياسي  الضغط  جماعة  سعها هي 

قتصادية  الاجماعات الضغط    -نتشارالاهمية و الاحسب  -عليها بـ "اللوبي". ومن بعدها  

نواع شيوعاً وانتشاراً، وكذلك جماعات الضغط الاسع  و أوالمالية، وهي في ذلك الوقت من  

والمهني   والفكرية    وأالعسكري  الصناعية  المصالح  جماعات  وكذلك  النقابي 

ً يديولوجية، وكذلك  الاو   م أمحلياً    أكان  سواء  ،بدأت تضغط   الإنسانية قدالمنظمات    أيضا

 (1) هذه هي على سبيل المثال لا الحصر.  أسلفنادولياً، وكما 

يتضح   المتحدة  ألنا  وهنا  الولايات  ففي  الضغط  جماعات  أنواع  حصر  الصعب  من  ن 

صت أكثر من  أح ذ  إخذت دراسة على عاتقها جميع أنواع القوى الضاغطة،  أيكية  الأمر

يكية،  الأمرالفين نوع من هذه القوى فقط على المستوى الفيدرالي داخل الولايات المتحدة  

من   قوى ضاغطة  الأ وكذلك  المافيا،  تشكل عصابة  إيطاليا  في  النادرة  جانب    إلىنواع 

   (2)خرى. الأالقوى الضاغطة 

ن توجه القرار أها؟ و ن تحقق مبتغاأالذهن سؤال، كيف لهذه القوى    إلىولكن هنا يتبادر  

 لصالحها؟

 لاً والوسائل ثانياً.او سلوب الاين لتحقيق غاياتها وهي أمر لابد لهذه القوى من 

سلوب غير المباشر، فهي تمارس نشاطها  الاسلوب؛ فأنها تعمل وفق  الاما فيما يخص  أ

في  حزاب الأ وأن تكون معلنة للجمهور، فهي لا تتشابه مع النقابات أفي الخفاء من غير 

نها تسعى لتحقيق  أسلوب الخفي سببه  الان  أسلوب الخفي، وباعتقادنا  الاالعلانية، فهي تتبع  

 

  بن، السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر نظرة عالمية، ترجمة هشام عبد الايل  او( جابرييل الية. الموند وجيبنجهام ب1)

 109، ص 1997ردن،  الاهلية للنشر والتوزيع، الاالله، الدار 
(2 )of  “Contemporary Assertions of State Sovereignty and the Safeguards, Dinan, John J. 

American Federalism.” Albany Law Review, 2011, p93. 
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تحقيق مصالح الجماهير جميعها    إلىن تكون طامحة  أمصالح عناصرها فقط، من غير  

   (1) مصالح عامة للبلاد، لذلك تعمل بخفاء للحفاظ على ديمومتها ومصالح أعضاءها.  و أ

ما ما يخص الوسائل؛ فان جماعات الضغط تعمل على استعمال وسائل متنوعة ومتعددة  أ

الوصول  أمن   و   إلىجل  ترسيخ  و أ هدفها،  في  أعضاءها  على  اعتمادها هو منصب  لى 

ندوات    و أقوة نحو مصالحها سواء عبر مؤتمرات  افكارها وتسخير امكانياتها والسعي ب 

وغيرها. وكذلك التأثير على المسؤولين وأصحاب القرار عبر جميع الوسائل المتاحة لها 

  (2)صفها.  إلىن تؤثر عليه وتجعله أالتي يمكن من خلالها 

ً فهي   العام وتعبأته لجانبها ووسائل    أيضا الرأي  والتواصل  الاتستعمل  جتماعي  الاعلام 

تلجأ   اليها،  الا تمويل    إلىوقد  الوصول  تسعى  التي  وأهدافها  للترويج لأفكارها  علانات 

حزاب تسير معها في تحقيق خطاها وكذلك عبر تقديم المساعدات الأ وكذلك نجد بعض  

   (3)هداف الحزب وغيرها. أخدمة  و أللحزب سواء كانت مالية 

تحقق أهدافها، فقد تفشل    بالضرورة دائماً ن جماعات الضغط ليس  أومن الجدير بالذكر  

مة قوة تمارس الضغط عكس مطالبها سواء  او ما من مقأفي عملها احياناً، وهذا يكون نابع  

يكون ذلك نابع عن فشلهم في وضع ورسم   و أجماعات أخرى،    و أكانوا هم مسؤولين  

  (4) الخطط وسوء تنظيمها. 

لوقت الحالي تأثير جماعات الضغط على  ن ننكر في اأولكن بصورة عامة لا يمكن لنا  

الكبرى   الدول  جميع  مستوى  على  وهذا  مجرياتها،  بعض  وتغيير  السياسية  الحياة 

 

 144، ص2014( ليونيل زيتر، اللوبي فن التكتلات السياسية، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، مصر، 1)
محمد  2) د. حسون  رسالة  (  مجلة  الجزائري،  التشريع  في  الضاغطة  والقوى  المصالح  جماعات  بحث حول  علي، 

 267، ص 2014الحقوق، السنة السادسة، العدد الثالث، 
يكية دراسة حالة منظمة ايباك، الأمر( رغدة علي حسين، جماعات الضغط والسلطة التشريعية في الولايات المتحدة  3)

 46كلية العلوم السياسية، ص رسالة ماجستير، جامعة النهرين،
 232، ص2017( جان مينو، الجماعات الضاغطة، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 4)
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والصغرى، الديمقراطية والدكتاتورية بل وتكون واضحة وتملك مساحة أكبر في الدول  

 ذ تظهر بشكل أكثر وضوح. إالكبرى 

نظمة السياسية  الأفي    لاسيمالضغط  وعلى الرغم من أهمية الدور الذي تلعبه جماعات ا

نها لم تنجوا من النقد، كون التأثير الذي تقوم به هذه الجماعات أ  لاإ والدستورية المعاصرة  

التشريعية   السلطة  أعضاء  من  دائرة ضيقة،    او تجعل  في  تفكيرهم  يحصرون  التنفيذية 

ل جماعات منصبة على تحقيق مصالح هذه الجماعة وليس تحقيق المصالح العامة، مثا

  (1)ذ تسعى بالضغط على المرضى.  إطباء الا ضغط 

وفي العراق لم يكن يشهد النظام السياسي وجود مثل هذه الجماعات وذلك لكون النظام  

ً   2003كان شمولي لا يسمح بظهور أي حركة من هذا النوع، وبعد عام   لم يكن    أيضا

دخول   لكون  ذلك  في  الخلل  ويوعز  الضغط  لجماعات  صحيح  فعلي  ظهور  هناك 

درج صحيح، فلم تظهر جماعات وطنية  العراق لم تكن لا بشكل ولا ت   إلىالديمقراطية  

لها هو الضغط الديني  و أفعلية، ولكن في نفس الوقت لم تكن خالية وانما كان لها وجود، و 

ساسية لتشكيل الحكومة بعد  الان اللبنات  أ  إلىما يسمى بـ "اللوبي" وذلك يعود للأساس    و أ

كانت مدعومة  بعد من ذلك حتى المعارضة  الأكانت هي على أساس ديني، و  2003عام 

بطابع ديني، مما جعل للدين تأثير واضح وباين على السلطات. وكذلك شيوخ العشائر في  

افراد  على  تأثير  من  لها  لما  أيضا  ضغط  جماعات  يشكل  الريفية  والمناطق  القرى 

عام   بعد  برز  وكذلك  تطور    2019عشائرهم.  نتاج  كانت  التي  الشعبية  الحركات 

جل تحسين الواقع سياسياً أتسعى للضغط على السلطات من    الديمقراطية في العراق والتي

الفعلي على الحكومة وتقويم   في ثورة تشرين والتي شكلت الضغط  واقتصادياً  وقانونياً 

  (2) داءها. أ

 

 980( د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، مصدر سابق، ص1)
الدول )درا2) الفاعلة من غير  الجماعات  الجبوري واحمد سالم بخيت،  د. حيدر عبد محسن شهد  قانونية في  (  سة 

المفهوم والنشأة التاريخية( بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، 
 448، ص 2020السنة الثانية عشر، العدد الثاني،  
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ن هذه هي  أ إلان كان هناك جماعات ضاغطة أخرى في العراق فاتنا ذكرها إوباعتقادنا 

 تكون منتجة وفعالة. أنهم ما يمكن أ

ن نتحدث عنه في العراق هو الضغط الشعبي في تشرين وتعديل قانون  أضح ما يمكن  و أو 

نتخابات واجبار الحكومة على تقديم استقالتها، كذلك معالجة العجز المالي الذي كان  الا

يضرب رواتب الموظفين، وتعيين عدد كبر من الخريجين والتقليل من نفوذ بعض الجهات  

  (1)ضاع في عموم البلاد. الاو المهيمنة والمؤثرة سلبياً على 

لها مطاليب دستورية   و متعددةوكذلك كان  لمإ،  لها    ن  توفق في ذلك  أيكتب  نها أ  لاإن 

  لتعديل، وكذلك لجنة اجبرت مجلس النواب على تشكيل لجنة برلمانية أسلطت الضوء و 

  ، نها انتهت من تعديل بعض مواد الدستورأوالتي أعلنت    في رئاسة الجمهورية  الدستوري

ادة (، وتعديل الم180)  إلى(  329برزها تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب من )أوكان  

كبر عدداً، وكذلك كان هناك ضغط جماهيري لتحويل  الأ ( بخصوص الكتلة النيابية  76)

رئاسي ولكن اللجنة اقترحت توسيع صلاحيات رئيس    إلىالنظام السياسي من برلماني  

لأ  والوزراء  ذلك  الجمهورية  السياسي-ن  النظام  التعديلات    -تحويل  من  الكثير  يتطلب 

  (2) الدستورية. 

لنا مدى أهمية جماعات الضغط   الواضح  الدستوري    وأثرهاوبهذا يكون  البطلان  على 

ومدى إمكانية تسليط الضوء عليه واجبار السلطة المختصة في أي نظام دستوري على  

ً ه وفقإصلاح تلافي هذا البطلان و   المتاحة لهذه السلطة في البلد المعني.  للطرق ا

 

 

 

 

 www.yesiraq.com لكتروني الا( إبراهيم الصميدعي، مقال منشور على الموقع 1)
لكتروني  الا( تصريح عضو لجنة التعديلات الدستورية محسن السعدون في الجريدة الرسمية ومنشور على الموقع  2)

 www.aa.com.tr 

http://www.yesiraq.com/
http://www.aa.com.tr/
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 الــخــاتـــمـــــــة  

 لا: النتائج او

ل للقاعدة الدستورية، والتي من خلالها تصدر القاعدة  و الأ التشريع هو المصدر   .1

ً   الدستورية،  ً أاصلياً    ، كان مصدر القاعدة الدستورية  وأيا فانه سوف يكتسب    ،م تبعيا

كمال إجراءات إقراره من السلطة المختصة بذلك وبمجرد  إلتزام بمجرد  الاصفة  

 قراره. إ

الكثيرة التي تتباين وتتنوع في تعريف البطلان بصورة    تتجاها الا   من  رغمعلى ال .2

نها لم تتوحد نحو تعريف محدد، وكذلك تمكنا في البحث من الوصول  أ  لاإعامة  

تعريف للبطلان بـ)وصف للجزاء الذي إذا تحقق على قاعدة دستورية معينة    إلى

 خرجها من نطاق الصحة(.أ

في   .3 القضاء  يكن  مصدرالألم  الدستورية  اً صل  النهج    مع   ولكن   ، للقاعدة  تطور 

القانونية التطورات  ومواكبة  القضاء    القانوني  على  تحتم  يكون  أ والسياسية  ن 

مصدراً للقاعدة الدستورية. ويبرر عدم تطرق القاضي الدستوري لنظرية البطلان  

 ن يقوم القاضي في صب أفكاره واملاؤها على الدستور. أوذلك للتخوف من 

نه في الواقع لا يمتلك  أ   لاإن الفقه هو مصدر للقاعدة الدستورية  أعلى الرغم من   .4

التوجيه  أ نه  أ  لاإزام،  لت الاصفة   في  بالغة  آثار  من  به  يتمتع  لما  ضحى مصدراً 

 المؤكد نحو اصدار القاعدة الدستورية. 

التأسيسية   .5 السلطة  بين  فرق  المنشئة،  الأهناك  التأسيسية  والسلطة  لى  و الأصلية، 

تكون مهمتها هي فقط وضع الدستور والثانية هي التي يقوم الدستور نفسه بوضعها  
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لى التي لم ينظمها الدستور لعدم وجوده  الاو ت النقص على خلاف  الالمعالجة ح 

 اصلاً.

الدستور  الأ .6 حصانة  لغرض  هو  الدستور  في  الشكلية  إيجاد  من  الغاية  في  صل 

و  الوقت  و الا ووضع  الصحيحة  الدستور  الاجراءات  تشوب  شائبة  أي  عن  بتعاد 

نوعين من الشكلية   على بطلانه. وقسمت الشكلية في مجال القانون    إلى وتؤدي  

  أكثرلى  و الأ لى هي الشكلية الجوهرية والثانية شكلية غير جوهرية، وجعل  و الأ

 أهمية من الثانية. 

ن ينشأ حتى في حالة عدم النص عليه على خلاف  أالبطلان الموضوعي يمكن   .7

قاعدة )لا بطلان بدون نص( ولا لقاعدة    إلىلة البطلان الشكلي فهو لا يخضع  حا

 حوال. الأر على أي حال من ا)لا بطلان بدون ضرر( فهو يث 

فكار الاالفقيه الدستوري هو القاضي فوق الدستور لما فيه من حرية فضاء في نقد   .8

نحو   الدستورية  القواعد  علم الاوتوجيه  من  يملكه  لما  الصحيح  ومعرفة  تجاه  ية 

 دستورية واسعة. 

القانونية   .9 الجهة  هو  النواب  القاعدة  الأ مجلس  بطلان  يخص  فيما  توجهاً  كثر 

البطلان وكل ما يجريه    إصلاحذ هو الذي يمكن له إقرار واكتشاف و إالدستورية،  

 هو وفق طريق دستوري قانوني مرسوم مسبقاً.

عمال قد  أ ليشمل  أثرهنما يمتد إلبطلان لا يقتصر فقط على القاعدة الدستورية و ا .10

البطلان ليشمل اعمال   أثرفي أحيان أخرى يمتد    و أتكون سابقة للقاعدة الدستورية  

ً تكون  فأنهاحقق ذلك نه في حال تإف ومن ثم  لاحقة للقاعدة الدستورية    باطلة. أيضا

النص الصريح في موضوع البطلان،    إلىيفتقد    2005ن دستور  أمن  رغم  على ال .11

المحكمة  أ  لاإ بإمكان  الذي  الان  الدستوري  التعديل  العليا مراقبة مشروع  تحادية 

 البطلان   عالدستوري في مواق صلاحالايطرأ علية، وهذا ما سيعزز فرصة 
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في القاعدة الدستورية، وهنا    صلالأب البطلان هو بطبيعته كاشف لحالة موجودة   .12

ً كاشف  يعدذ هو  إ  ،لا يمكن اعتباره منشئاً لها طلان من  حيان لابد للب الاغلب  أفي    ،ا

، وفي  صلاحالاارض المعالجة و   إلىعامل مؤثر يسلط عليه لكي يظهر البطلان  

العام  إالغالب يكون هذا العامل هو   جماعات   وأحزاب السياسية  الا  و أما الرأي 

 غيرها.  و أالضغط 

ابطال   .13 في  الدول  لدى  القدرة  إيجاد  نتيجة  تتولد  قانونية،  عقيدة  هو  البطلان 

القاعدة الدستورية،    إلىوبعدها وصولاً    جراءات والقوانين غير الدستورية ابتداءً الا

تتجاهل    و أ وهذه هي ممارسة   البطلان    و أ مبادرة من جانب أي دولة لا  تتغافل 

   .لطة تشريعيةن يكون راسخ في تفكير أي سأوهذا ما يجب 

 

 

 ً  : المقترحات ثانيا

عتبارات المهمة التي يجب مراعاتها في اختيار أعضاء السلطة التأسيسية  الان من  إ .1

ن تكون مبنية على اعتبارات موضوعية وليس اعتبارات شخصية، وبذلك أيجب 

يكون الطابع الشخصي هو الطاغي على السلطة التأسيسية وبالنتيجة سوف يكون  

ً المحتوى ركيك يتناغم مع    ا يحقق متطلبات  الأولا  ولا  المطلوب،  الدستوري  فق 

ثم  الواقع،   هذه   إلىقرب  أيكون    ومن  نتيجة  المسودة  مررت  حال  في  البطلان 

واشراك   الموضوعي  الجانب  على  التشديد  يجب  فهنا  الخبرة أالمعطيات  هل 

 ختصاص فيما يخص كتابة الدساتير. الاو 

ا .2 نظرية  أهمية  عند  تزداد  الدستورية  والقاعدة  الدستوري  القانون  في  لبطلان 

ن الشعوب السابقة لم تستفد  أمراجعة الدراسات التاريخية والفلسفية التي تبين لنا  

على    ةً و خطاء علا الأد ارتكاب نفس  او نها تعأمن اخطاءها ولا من دروسها بل  

ناعة الدساتير هم المبادئ في مجال صأز  اوغلب الدساتير لا تراعي وتتج أذلك فان  
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تفاقات التي تعد بمثابة المصادر الاوهو مدى اتفاق الدستور مع المبادئ الدولية و 

 الرسمية للدستور. 

ن تأخذ دورها في مجال تسليط الضوء على أتحادية العليا  الا على المحكمة  نقترح  . 3

ت البطلان ووضع طرق واضحة وصريحة لمعالجة البطلان كونها صاحبة  الاح 

و  لها  الاالولاية  يجب  لذا  الدستوري  المجال  في  لهذا أختصاص  تتصدى  ن 

تحادية للنظر في  الا ن الدستور ينص على اختصاص المحكمة  أالموضوع، بما  

ن المحكمة لها الولاية الشاملة للنظر في دستورية  أدستورية )القوانين( فهذا يعني  

قوانين كلمة واسعة تشمل  ن كلمة  نه غير باطل، لأأالتعديل الدستوري للتأكد من  

 ياً كانت درجته، وكذلك تشمل كل ما يصدر عن مجلس النواب.أأي قانون و 

لوية في هذا  الاو نص صريح ومباشر يعطي    2005ن يتم تضمين دستور  أ. نقترح   4

بالحقوق    إلىالدستور   الخاصة  المعاهدات  بالخصوص  الدولية  المعاهدات 

بفوق الدستورية والمعاهدات المهمة  والحريات وكذلك الحقوق التي يتم وصفها  

ً الشارعة والتي يكون العراق   فيها.  طرفا

المحكمة    . 5 العليا في استخدام  الاكما نوصي  المجال  أتحادية  لها في  هم صلاحية 

وذلك عبر معالجة القصور  الدستورية،الدستوري وهي القرارات المنشأة للقاعدة  

معالجة    و أ  لمعالجته،ن تتطرق  أ الدستوري والنقص الذي فات السلطة التأسيسية  

 القضائية.مور الدستورية المستحدثة عبر استخدام صلاحياتها الا

نوصي مجلس النواب العراقي خاصة بعد مرور هذا الزمن على صدور دستور   . 6

لعام   العراق  غير    2005جمهورية  يخضع  أمن  دستورية    إلىن  مراجعة  أي 

  وأمراجعته    إلىومرور دورات برلمانية متعددة على الدستور ولم تبادر أي منها  

ص واتباع ما يوصي  كاديمية بهذا الخصوالأبحاث العلمية و الاملاحظة    و ألتفات  الا

ن  أقل تقدير  أعلى    و أبه الباحثون والعمل الجاد على مراجعة النصوص الباطلة  
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يلاحظ الحاجة الملحة للجماهير فيما يخص التعديل الدستوري، راجين العمل وفق  

 هذا التوجه. 

هو    . 7 الشعبي  والضغط  العام  يمكن  أالرأي  ما  موضوع  أقوى  أي  على  يسلط  ن 

 إصلاحه، والبطلان الدستوري يستوجب انصباب الجهد الجماهيري نحو  صلاح لإ

ه سوف تصلح جميع القوانين تبعاً له، ويجب مراجعة نصوص  إصلاح الدستور وب 

ح  والبحث عن  الوقت  بمرور  الدساتير  في نصوصها الاكل  والبطلان  الخلل  ت 

 ومعالجتها دون التخوف من صعوبة الخوض في هذا المضمار.

ولهذا    ،عداد نصوصهإلاحظ السرعة الواضحة في  ي    2005دستور    من مراجعة   . 8

التناقضات بخصوص المواضيع  أيجب على   قل تقدير السعي والعمل على رفع 

الدين    ،المتناقضة موضوع  السلطات  الامنها  بين  والتداخل  والتشريع  سلامي 

 تحادية والمحلية وغيرها.الا
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د. طه حميد العنبكي، النظم السياسية والدستورية المعاصرة أسسها ومكوناتها وتطبيقاتها،   .57

 . 2015الطبعة الثانية، مكتبة الغفران للطباعة، بغداد، 
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 . 2000سكندرية، الا
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 . 1988لى، دار النهضة العربية، القاهرة، والأ
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 نة، مطبعة اسراء، بدون سنة نشر. دراسة مقار
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Abstract 

The importance of the nullity theory increases when we know that the 

historical philosophical studies that show us that previous peoples did not 

benefit from their previous mistakes, nor from the lessons that history 

provided to them, but rather they repeat the same mistakes in the field of 

constitutional law. In addition, most constitutions transcend a basic and 

important principle, which is the extent to which the constitutional principles 

that these constitutions came with agree with international principles and 

agreements that serve as official sources for constitutions, and transcend the 

internal and external custom of the country and transcend the constitutional 

precedents that the constitutional law approaches, forgetting all of them to 

come up with a null and contrary constitutional rule. It does not meet the 

aspirations of the people nor the harmony of constitutional reality, and here 

the constitution has violated the recognized system of constitutional legality, 

and has gone out of its scope, whether it is internal or international, and here 

it will result in consequences that are very difficult to avoid because these 

consequences will be based on a constitutional rule, and the constitution is 

The pyramid of laws, and here arises our need for constitutional nullity in 

order to get rid of this legal cycle, and although nullity will face difficulty in 

avoiding it, it is not impossible. The case of invalidity includes degrees and 

ranks and contains images, types, effects and influences that dominate the 

constitutional base in order for the truth to emerge in it. Here, in order to 

understand the topic, the research will be divided into three chapters, in 

which we will discuss its specifics, and the first chapter will be the sources of 

the constitutional rule. 



175 

Republic Of Iraq 

Ministry Of Higher Education and 

Scientific Research 

University Of Karbala 

College Of Law 

 

                            Nullity Of the Constitutional Rule 

(a comparative study) 

To the Council of the college of Law, University of Karbala, as a 

partial fulfillment of the requirements to gain PHD in Philosophy 

of Public Law 

 A dissertation submitted by the student 

Ali Subhi Omran Al-juburi 

 

Supervised by  

Dr. Yasir Etewi Abood  

 

2022 A.D                                                                                      1443 A.H   


	img20220305_11061820
	بطلان القاعدة الدستورية

